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�ɻɮȷ ȆȉࢫՏɪ ɠࢫɯ ʎࢫ٬ȆɳȉǷɼڈ Ȗַ Ȇȫ ɼࢫʎȖȆɮɏࢫɑʊɮȡ ǻڲʄࢫ

ȓȿࢫ Ȇȫ Ǵֺࢫ ɭȵɦȄɼࢫǴȆɛȯȿ ֿ Ȅࢫɪ ɠࢫʄڲǻ�ɯ ʈȳɭࢫ�"ȓȍʋȸ ȧ"ࡧ�ȮȆɐȷ �ɼࡧ�ȓʊ٭ڈ�

�ɼɝ ʆȯ ɀ ɦȄࡧɯ ʈȳɡɦȄࢫ"توفيق"ࡧ

�Ɂ ɨȬ ɭࢫȟ ȧ Ȇȋɼࢫɯ ɨɏࢫȑ ɦȆɇ ɪࢫ ɠࢫʄڲǻ
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�ɯ ʊȧȳɦȄࡧɰ ȆɮȧȳɦȄדࡧ ɯࡧ ȸ Ȋࡧȯ ɐȊࡧʄڲȆɐȖɼࡧɞ ȲȆȍȕࡧʄڲɽ ɯࡧȄם ɤࡧɗڈٕ Ȇɛࡧɵ ɭࡧʄڲǻ
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ܣۘ ʊȋȳȕࢫș ɴȸ ȧ Ƿɼܣۚࢫ ȗȋȳɗܣۚࢫ ȗɨɮȧ ɵࢫ ɭࢫʄڲǻࢫʅ Ȯɽɺȣ ɭɼࢫʏڴɮɏࢫȒȳɮțࢫʅ ȯɸǷ

ȑࢫࢫ Ȏȸ ɦȄࢫș ɱȆɠܣۘࢫ ɦȄɼࢫʏڴȡ Ƿࢫɵ ɭࢫʎɲȆɐȖࢫș ɦȄȴȆɭɼࢫȔ ȳɺȷ ܣۘࢫ ɦȄ

ࢫʎɭǷ֗ࢫȓʊɦȆɔɦȄࢫ ɾ ɽȗȸ ɽȿڲʏࢫȄȱɺɦࢫȄם ɼࢫʏࢭ

�Ȇɸȳɮɏࢫʏדࢫࢭ ɤࢫ Ȇɇ Ƿ

�ɼࢫʅ ȯɳȷ ʅࢫࢭʏࢫȄݍݰȒȆʊࢫʎȌǷࢫȆɔɦȄڲǻǷ�ʏڲʄࢫ Ȯɽȡ ɼࢫɪ ȿ

ǻʎȖɽȫڲʄࢫ ǻ

ɯ"ࡧ"بوخلفة"ࡧ"سليم"ࡧ"حمد"أࢫ ʊɨݰ ȯࡧȄݍ ȍɏ"ࢫ

�ɯ ɯࢫ٬ȆɳȉǷɼڈ Ȇȡٮڈ ɼȴࢫʄڲǻɼࢫǴɽ ȷ ɪࢫ ɠࢫɵ ɭדࢫ ɯࢫ ɺɌ ɘȧ

Ɂࢫ ȫֿ Ȇȉ׿ܣࢫ ɨɛࢫɯ ȸڈٕ ɲɼܣۗࢫ ɨɛࢫɯ ɸȳɟȰࢫɵ ɭࢫɪ ɠࢫʄڲǻ

�ɝ ʊɗɽȗɦȄɼࢫȦ Ȇȣ ɳɦȄࢫʏܢۚࢫڲ ɮȕࢫɵ ɭࢫɪ ɠ
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ȳʆȯ ɜȕɼࡧȳɡȻ

Ȕࢫ ȄȲȆȍɏ׿ܢࢫ ȷ ǸȉࢫɬȯɜȕǷɬȄ؅فȧַ Ȅࢫȷ ֿ Ȅࢫʄڲǻࢫɪ ȡ ɼࢫȵɏדࢫ ȯɮȧࢫ ȒࢫȳʆȯɜȗɦȄɼȰȆȗࢫȯɐȊࢫ

ȓɗȳȼࢫɷȲɽȗɟȯɦȄࢫ ɖࡧ٭ڈȄ"�ȓʊם ɽ ɨȬ ɭࢫș ȷ ȳɓɼࢫȒȮɽɮȉܣۚࢫ ȗɜɗȄȲܣۘࢫ ɦȄɼ

Ȕ ȄɽɈ ȫ ɵࢫ ɭࢫȒɽɈ ȫ ɪࢫ ɠࢫʏࢫࢭȓɮʈȵɐɦȄࢫȒɽɛܣۜࢫ ࢭʏࢫɘɱؠ

ɯࢫȄȱɸȕࢫ ɦɼ֗ࢫ ɪ ɨɭࢫɼǷࢫȳܷݨ ɪࢫɰɼȮࢫ ɮɐɦȄبخȄȯɺȡ ɪࢫ

ɪࢫࢫئاɼǷʋȻࢫ ɐȡ ɼࢫɯ ɨɐɦȄࢫȓȍɨɈ ɦࢫȄȳȫ Ȱࢫɪ ȡ ɼࢫȵɏדࢫ ࢫȆɸȆɜȉǷ֗ࢫ ɰ ɵࢫɛɼڈȆْࢫɮȝɦȄ؈ ɭ

ذلك

�ǴȄȵȡ ȫ؈فࢫ דࢫ ȆɸȄȵȡࢫ ɼࢫȆٮڈȆɳȸ ȧ ɰࢫ Ȅ؈قɭࢫʏࢭ

ɡȻ Ƿࢫɰ ǷࢫɬȆɜםȄࢫȄȱɸࢫʏܣۚࢫࢭ ȕɽɘʆַࢫ ȓɜȼࢫȮȄȯɏǻࢫɷȱɸࢫࢫر Ȇɮɟࢫ ɭࢫʏܣۚࢫࢭ ɟȲȆȻ ɵࢫ ɭࢫɪ ɠ

المذكرة

ɪࢫ ɢɦࢫȳɡȼ ɦȄࢫɪ ʈȵȡ ɯࢫ ʆȯɜȕܢۜࢫ ࢫɲǷַؠ Ȇɮɟʎࢫ ǿֺ ɭȴࢫࢫȄȱɸࢫȴȆȣ ɱׁ ʎɲɼȯɏȆȷࢫ ɵࢫ ʆȱɦȄ

ɪ ɮɐɦȄࢫȯʊɐȊࢫɵ ɭࢫɼǷࢫȑ ʈȳɛࢫɵ ɭ

ɯࢫ ɦࢫɵ ɭɼǷ�ɬȆʆֿ ȄࢫȒȳɟȄȰࢫʏࢫࢭȆɋɽɘȨ ɭࢫʃɜȍʆࢫɻɱǼɗࢫɬȆɜםȄࢫȄȱɸࢫʏࢫࢭɷȳɟȰࢫɑɈ ȗȷ

ȑࢫڲ ʊɈ ʈɼʏࢫȆɳםȄࢫȓɳࢫݍݨǴȆɄ ɏֿ ȳɡȼࢫȳʆȯɜȗɦȄɼࢫ ɦȄࢫɁ ɦȆȫ ɯࢫ ʆȯɜȕࢫقشʄڴɏࢫȓ

�ȒȳɟȱםȄࢫɷȱɸࢫɝ ʊɛȯȕɼࢫȒǴȄȳɛɼࢫɤɽȍɛࢫɯ ɺɨɄ ɘȕ

ɰࡧࡧ ȆȗȍɦȆɈ ɦȄ-ȒȴɼȲ֗ࡧ ȓɮʊȸ ɲ-





ɯࡧ ɸֿ ȓɮǾȆɛȔࡧ Ȅȳɀ ȗȬ Ȅם
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من أهم العقود الإداریة المسماة التي نظم القانون أحكامها ووضع لها الامتیازیعتبر عقد 

عقود إدارة المرافق العامة والتي سماها هو عقد یندرج ضمنو  ،)1(نظاما محددا وقام بتسمیتها

.)2(المشرع الفرنسي في أواخر العشرین بتسمیة عقد تفویض المرفق العام

بحیث تطور ،بالمرفق العامسبب إرتباطهبمكانة هامةعقد الإمتیاز الإداري یحتل

خیر لم یعرف وهذا الأ هدفها تحقیق المنفعة العامة،إلى المرافق الصناعیة والتجاریة، إستعماله

إستقرارا لمفهوم هذه المرافق فأدى إلى ظهور القطاع الخاص في إدارة هذه المرافق العامة مع 

.تطبیق الواسع للقانون الخاص وتطور وسائل إدارة المرافق العامةال

المالي في إدارة المرافق أما في الجزائر في ظل الأعباء المالیة الضخمة ونتیجة للعجز 

، فرض إنسحاب الدولة من الحقل أو عن طریق المؤسسة العمومیةالمباشرةالتسییربواسطةالعامة 

الخوصصة و  الصناعیةزالة الإحتكارات وتحویل النشاطاتالإقتصادي وتم اللجوء لإزالة التنظیم، وإ 

العام والخاص والسماح  لقطاعالتعاون بین ا رأجل الإنتقاص من النفقات العمومیة وظهو من

یر المرافق العامة عن طریق عقد الإمتیاز.للخواص بتسی

العمومي بقي حبرا على ورق وتدهور هذا قع العملي فإن إمتیاز المرفقوبالرجوع إلى الوا

وقانون الولایة )3(1967الأسلوب وتخلت عنه الدولة رغم تكریسه صراحة في قانون البلدیة لسنة 

-83من خلال قانون رقم لأول مرةالإمتیازس نظام یكر ، وقام المشرع الجزائري بت1969)4(سنة 

قانونیة:عقد الإمتیاز منها الفقهیة و لقد وردت عدة تعاریف بشأن ، و )5(الذي یتعلق بالمیاه17

الاطلاع على تم ،العقود الإداریة،الشافعيعقد الامتیاز من أهم العقود المسماة : نزاع المرافق العامة ،أبوراس محمد -)1(

  .س11:45على الساعة  15/06/2019خ بتاری.otc.bu.edv.eg/dc/images/413.pdf-www، هذا الموقع

،2016جامعة الجزائر، سنة بن علیة حمید، إدارة المرافق العامة عن طریق الإمتیاز، دراسة التجربة الجزائریة،-)2(

  .73ص

1967جانفي 18، صادر في 06عدد  ج.ر.ج.جتعلق بالبلدیة، ، ی1967جانفي 18مؤرخ في  24- 67م قانون رق-)3(

(ملغي).

ماي 23، صادر في 44عدد  ج.ر.ج.جیتضمن قانون الولایة، 1969ماي 23مؤرخ فس38-69أمر رقم -)4(

(ملغي).1969

جویلیة19، صادر في 30عدد  ج.ر.ج.ج، یتضمن قانون المیاه، 1983جویلیة 16، مؤرخ في 17-83قانون رقم -)5(

عدد  ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون المیاه، 1996جوان 15المؤرخ في 13-96، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1983

(ملغى).1996جوان 05صادر بتاریخ 37
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یقوم صاحب الإمتیاز فردا كان أو بأنه عقد الدكتور "ماجد راغب الحلو":  هعرف فقهیا فقد

أحد المرافق العامة، كتوزیع المیاه أو الكهرباء شركة على نفقته ومسؤولیته خلال مدة محددة بإدارة

بالمرفق.رسوم یحصلها من المنتفعینمثلا مقابل

وقد لا یتضمن عقد الإمتیاز إقامة المنشآت تعتبر من الأشغال العامة، كما هو الحال في 

ولكنه یتضمن إقامة بعض المنشآت كما هو الحال في إمتیاز، توبیسو إمتیاز النقل بعربات الأ

ي بتقدیم خدمات المرفق وهو في ذلك یختلف عن عقد تقتضالسكك الحدیدیة، إلا أن هذه المنشآت 

.)6(الإمتیاز الأشغال العامة الذي یقتصر دور الملتزم فیه على إقامة المنشآت

المدة التي تسمح لتغطیة نفقات مراعاة عقد الإمتیاز فهنا یقوم بلوفیما یخص المدة المحددة 

ونظرا لمركز الملتزم الذي یكون في مركز إحتكاري فإن ،سماح للملتزم بتحقیق الربحالمشروع وال

السلطة هي التي تحدد الحد الأقصى للرسوم التي یتحصلها لكي لا یترك المنتفعین تحت سلطته 

وتحكمه.

عرفه سلیمان الطماوي بأنه: "عقد إداري یتولى الملتزم فردا كان أو شركة بمقتضاه وعلى 

ته إدارة مرفق عام إقتصادي وإستغلاله مقابل رسوم یتقاضاه من المنتفعین مع خضوعه مسؤولی

للقواعد الأساسیة الضابطة لتسییر المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنتها الإدارة في عقد 

.)7(الإمتیاز"

ZOUAIMIAعرفه الأستاذ " و  Rachid بأنه: "عقد تبرمه الجماعات العمومیة مع "

م أو خاص یسمى صاحب الإمتیاز، لتسییر مرفق عمومي في إطار اشخص طبیعي أو معنوي ع

.)8(إحترام دفتر الشروط مع تحمل صاحب الإمتیاز مخاطر وأعباء تسییر المرفق"

تكلف الإدارة مانحة أما الأستاذ " لباد ناصر" فقد عرف الإمتیاز على أنه: "عقد أو إتفاق

شخص طبیعي أو معنوي من القانون العام أو معكانت الدولة أو الولایة أو البلدیة سواءالإمتیاز

.78، ص 2000، دار الفكر الجامعي، القاهرة، و، العقود الإداریة والتحكیمماجد راغب الحل-)6(

، ص 1999مصر،عامة للعقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،سلیمان محمد الطماوي، الأسس ال-)7(

108.

(8)- ZOUAIMIA Rachid, La délegation de service public au profit des personnes privées,

maison d’ed belkeise, Alger, 2012, P 74.
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الخاص یسمى صاحب الإمتیاز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمواله متحملا المسؤولیة الناجة 

الإمتیاز مقابلا مالیا یحدد في عن ذلك في مقابل القیام بتسییر المرفق العام، ویتقاضى صاحب 

قد عرفه المرسوم الرئاسيلو أما من الناحیة القانونیة، و )9(العقد یدفعه المنتفعون من خدمات المرفق"

منه على أنه: "عقد تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز 210في المادة  247- 15 رقم

ضروریة لإقامة المرفق العام وإستغلاله، وإما تعهد له بإستغلال المرفق العام لوازم  منشآت أو إقتناء

من مستخدمي ذلك أتاوى بإسمه وعلى مسؤولیته تحت مراقبة السلطة المفوضة ویتقاضى عن 

.)10(المرفق یمول المفوض له الإنجاز وإقتناء الممتلكات وإستغلال المرفق العام بنفسه

ذي القعدة  20المؤرخ في 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 53تطرقت المادة  و لقد

ى تعریف عقد المتعلق بتفویض المرفق العام إل2018غشت لسنة 2الموافق ل  1930عام 

شكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز الهو الإمتیاز كما یلي: "

وریة لإقامة المرفق العام وإستغلاله وإما تعهد له فقط بإستغلال منشآت أو إقتناء ممتلكات ضر 

.)11(المرفق العام"

الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة عرفت  03/842- 94 رقم و نجد التعلیمة

الإمتیاز على أنه: "أسلوب یعتبر الطریقة الأكثر شیوعا في إستغلال المرافق العامة وهو عقد تكلف 

لجهة الإداریة المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة المرفق عام وإستغلاله لمدة معینة بمقتضاه ا

من الزمن بواسطة عمال وأموال یقدمها صاحب حق الإمتیاز وهو الملتزم على مسؤولیة مقابل 

خدمات وذلك في إطار النظام القانوني الذي یخضع له هذا الرسوم یدفعها المنتفعون من 

خلال هذه التعاریف نستنتج أن عقد الإمتیاز كباقي العقود له میزات وخصائص، من و  .)12(المرفق"

.212، ص 2006ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداریة، الطبعة الأولى، منشورات لباد، الجزائر، -)9(

یتضمن 2015سبتمبر سنة 16ه، الموافق ل 1436ذي الحجة عام 02مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي -)10(

ه المرافق 1436ذي الحجة عام 6الصادر في  50عدد  ج.ر.ج.جتنظیم الصفقات العمومیة وتعویضات المرفق العام، 

  م. 2015سبتمبر 20ل 

ـ بتعلق 2018غشت لسنة 2الموافق ل  1439ذي القعدة عام  20مؤرخ في 199-18رسوم التنفیذي رقم مال -)11(

.2018غشت سنة 5الموافق ل  1439ذو القعدة عام  23صادر في  48عدد  ج.ر.ج.جبتفویض المرفق العام، 

، الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعنوان 1994مؤرخة في سبتمبر 3/842-946تعلیمة وزاریة رقم -)12(

.(غیر منشورة)إمتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها
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فهو رابطة أو علاقة تنشأ بتوافق إرادتین متطابقتین فهو لیس بتصرف إنفرادي یتخذه الشخص العام 

إستنادا إلى ما یتمتع به من سلطات إستثنائیة وما یمنحه القانون، إذ تعتبر أطراف عقد اٌمتیاز 

(الإدارة) الإمتیازصاحب طرفین وهري في العقد أي لا یتم إلا بها والتي تتمثل في كعنصر ج

بالإضافة إلى مجموعة من الخصائص الأخرى والتي تتمثل في كون عقد الإمتیاز عقد ، و والملتزم

كذا موضوع و  إداري أي له الصفة الإداریة لأنه عقد یهدف إلى تأمین تشغیل المرفق العام.

وهو تسییر مرفق عام وإستغلال وبناء المنشآت الضروریة لتسییر المرفق بالإضافة إلى الإمتیاز

من المستفدین یز بحصول صاحب الإمتیاز على اتاواتالتجهیزات اللازمة للإستغلال، وكذلك یتم

ولكي یقوم عقد ل المدة وهو عنصر جوهري في العقد، علاوة على ذلك فهو عقد زمني طوی

.)13(یتوافر الأركان وهي الرضا المحل والسبب والشكلالإمتیاز یجب أن

للخواص لا یعد تنازلا و ما یجدر الإشارة إلیه إلى أن تفویض المرفق بموجب عقد الإمتیاز

مطلقا عن المرفق ولا تخل عنه إنما مجرد طریقة تسییر مؤقتة معلقة على مدة زمنیة تنتهي بنهایة 

المدة المحددة، كما أنه قد یترتب عن تنفیذه مجموعة من الخلافات بین أطرافه سواءا بین الملتزم 

ي البحث عن تسویة ما یلحق به من للعقد أو بینهم والغیر المنتفع ما یستدعوالإدارة المانحة

ة من أجل إنجاز من أجل فهم نهایة عقد الإمتیاز وتحدید مصیر الأموال المستعملو  نزاعات،

كیف ینتهي عقد الإمتیاز وماهي الأثار المتمثلة فیما یلي :و  تظهر إشكالیة دراستنا، المرفق

المترتبة عن ذلك؟

الآثار الذي من خلاله تتم دراسة مختلف معتمدین في هذا البحث على المنهج التحلیلي

ایة عقد الإمتیاز : نهالفصل الأولحیث قسمنا خطة بحثنا إلى فصلین:التي یرتبها عقد الامتیاز 

.آثار نهایة عقد الإمتیاز:الفصل الثاني، وأما المرافق العامة

،الحقوقملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في مذكرة مكمكید سمیر، عقد الإمتیاز في التشریع الجزائري، -)13(

.13، 12ص ص ، 2015،، بسكرةرتخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیض
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خیص بإستغلال التفویض الأخرى بشرط المدة كالتر یتمیز عقد الامتیاز عن غیره من عقود 

مرفق عام مثلا، فعقد الإمتیاز یكون لمدة طویلة نسبیا بحیث تتناسب مع إمكانیة إسترجاع الأموال 

التي صرفها صاحب الإمتیاز من أجل تسییر المرفق، بینما التراخیص بالإستغلال فهي مؤقتة 

الترخیص أن تلغیه بطبیعتها وتمنح لأجال قصیرة وغیر قابلة للتجدید ویحق للجهة الإداریة مانحة

في أي وقت، وبالتالي فإن النهایة الطبیعیة لعقد الإمتیاز تحل بإنقضاء المدة المحددة لتنفیذه 

فالإدارة السلطة التقدیریة في ،)14(ادیة كسائر عقود التفویض الأخرىوهي نهایة ع(المبحث الأول)

طریقا من طرق إدارة المرافق العامة، فالإدارة السلطة التقدیریة في إنهاء عقد إنهاء عقد الإمتیاز

مرفق وتسییره ونظرا الالامتیاز قبل حلول أجله وذلك بإختیار الأسلوب الذي تراه مناسبا لتشغیل 

ستوجب حمایة حقوق الملتزم حین إمرفق وتشغیله اللجسامة المبالغ التي تنفق في سبیل إعداد 

وتكون قبل حلول الأجل المحدد ،ه قبل الأوان، وهذه النهایة تكون غیر طبیعیة (مبسترة) ینتهي عقد

لها وذلك أعمالا لحق الإدارة في إنهاء حقوقها الإداریة بإرادتها المنفردة وذلك لدواعي المصلحة 

(المبحث الثاني).)15(العامة

أشموخ منیر، بوزا یسین، الأثار المترتبة على عقد الإمتیاز، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون –)14(

.40، ص2015جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، العام للأعمال، 

.47مكید سمیر، مرجع سابق، ص–)15(
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المبحث الأول

النهایة الطبیعیة لعقد الإمتیاز

الأخرى، ولكن یعتبر عنصر الزمن في عقد الإمتیاز عنصرا جوهریا كباقي العقود الإداریة 

، أن عقد الإمتیاز یكون لمدة طویلة نسبیا بحیث یتناسب التفویض الأخرى عقودما یمیزه عن باقي 

  . متسییر المرفق العامع إمكانیة إسترجاع الأموال التي صرفها صاحب الإمتیاز من أجل 

بذلك فإن النهایة الطبیعیة لعقد الإمتیاز، تحل بإنقضاء المدة المحددة لتنفیذه، وهذه المدة 

حتىأن تكون كافیة لصاحب الإمتیاز دة، ویشترطبتحدد بمقتضى العقد ذاته ولیست مؤ التي 

، وتختلف مدة یق الربححقتن مصاریف في تجهیز المرفق، و ما أنفقه مه فرصة لاسترجاعتعطی

ز حسب كل مرفق. الإمتیا

(المطلب إنتهاء مدة عقد الإمتیازلعقد الإمتیاز عبر طریقتین وهماتتجسد النهایة الطبیعیة

.(المطلب الثاني)تنفیذ موضوع الإلتزامب وأ، الأول)

المطلب الأول

إنتهاء مدة عقد الإمتیاز

بإنقضاء الفترة الزمنیة كما ذكر سالفا فإن عقد الإمتیاز من العقود الزمنیة، فتكون نهایته 

المدة جدید، كما یحق للملتزم عند نهایة العقد التقدم للإدارة المانحة بمقتضى طلب تدة للتنفیذالمحد

، ولإعتبارات تمنح من خلالها لصاحب الإمتیاز )الفرع الأول(كونه یعد من العقود الطویلة المدى

كما یمكن ،)16(ي إستغلال وإعداد المرافق العامةالقدرة على إسترداد الأعباء المالیة التي أنفقتها ف

الفرع الثاني).تمدید مدة عقد الامتیاز(تقدیم طلب لصاحب الامتیاز 

.52أشموخ منیر، بوزة یاسین، مرجع سابق، ص–)16(
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الفرع الأول

تجدید مدة العقد

لعقد عقد الإمتیاز نجد أنها أقرت بأن مختلف القوانین التي تناولت تعریف إلى  بالعودة

المحدد لشروط وكیفیات ،04-08المادة الرابعة من الأمر د نص الإمتیاز مدة محددة فمثلا نج

منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة 

.)17(سنة قابلة للتجدید وأقصاها تسعة وتسعون سنة)33مدة أدنها حددت (

لفترة، وهذا ما نص علیه المشرع بموجب عقد الإمتیاز یمكن تجدیدها مدةوبهذا نستنتج أن 

- 09 رقم التنفیذيالصادرة، كالمرسوم  ةالسالف الذكر والنصوص التنظیمی 04-08 رقم مرلأا

المحدد لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة )18(153

الاقتصادیة الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة و  الغیر المستقلة المحلةو  المستقلة

.تفسیرهاو 

clause)یحتوي عقد الإمتیاز أحیانا على شرط الأولویة عند التجدید  de préférence)

، بمعنى أنه إذا ما رأت الإدارة عند نهایة العقد الأصلي الإستمرار في إدارة )19(أي شرط الأفضلیة

 الظروفو  یم یفضل عند تساوي الشروطام، فإن الملتزم القدطریق الإلتز المرفق موضوع التعاقد عن

(A Conditions égales)لجدد للتعاقدینه وبین المتقدمین افیما ب.

ن على الإدارة إحترام هذا الشرط لمشروعیته واتفاقه مع مقتضیات الصالح العام أما إذا تیقفی

مع المتنافسین الجدد بحیث قدموا شروطا أفضل منه، حینئذ یكون الإختیار من بینهم  ىتساو یلم 

یة عند تجدید العقد. و وهنا لا یطبق شرط الأول

یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك 2008سبتمبر أولمؤرخ في04-08أمر رقم -)17(

، معدل ومتمم. 2008سبتمبر 3، الصادر في 49ج عدد .ج.ر.الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، ج

ى الأصول المتبقیة ، یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز عل2009ماي 2مؤرخ في 153-09مرسوم تنفیذي رقم –)18(

التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة والغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة والإقتصادیة 

.2009، مؤرخ في ماي 27وتسییرها، ج.ر.ج.ج، عدد 

.205، ص.2004دار المعید للنشر والتوزیع، الجزائر، اد ناصر، القانون الإداري،لب-)19(
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أولا: ملاحظات شكلیة فیما یخص المدة

یقصد بالمدة في عقد الإمتیاز، الفترة التي تمنح للملتزم لإدارة واستغلال المرفق العام ویعبر 

مدة الإستغلال وهي مدة طویلة نسبیا، فلا یتصور أن ینعقد إمتیاز لبضع سنوات بل عنها ب: 

نص المادة إلى  ، بالإضافةسنة" ثلاثین وتسعة وتسعون سنة 99إلى  سنة30تترازح مدة ما بین "

فقرتها والتي ورد في،)20(المتعلق بالتفویض بالمرفق العام199-18من المرسوم التنفیذي رقم 53

."سنةالقصوى للامتیاز ثلاثین المدةتتجاوز أن"لا یمكن :أنهالثالثة 

تشریع ینظمه على أن كل إلتزام موضوعه  نان الإلتزام معمولا به في مصر دو وقد ك  

مصلحة ما من مصالح الجمهور لا یجوز أو  إستغلال مورد من موارد الثورة الطبیعیة في البلد

ثم أصدر المشرع قوانین بشأن منح إلتزام المرافق العامة وحدد ، و زمن محدودمنحه إلا بقانون وإلى 

عن تسعة وتسعون سنة، وأحیانا قد یخلو العقد من تحدید المدة، زیداز بألا تیفیها مدة عقد الإمت

.)21(وهو امر نادر الوقوع حینئذ لا مناص من إعتباره مدة عقد الإمتیاز في ظل القانون

دة إذ بإنقضاء بزمنیة فلا یمكن أن تكون المدة مؤ الإمتیاز من طائفة العقود الولما كان 

تجدیده طبقا لحكم أو  المدة تحل النهایة الطبیعیة لعقد الإمتیاز بقوة القانون، ذلك ما لم یتقرر تمدید

القانون الذي یخضع له عقد الإمتیاز. 

ثانیا: كیفیة تجدید عقد الإمتیاز

كیفیات و  المحدد لشروط04-08من قانون رقم  12و 4 ن خلال الموادالمشرع الجزائري م

فإنه لم یحدد إجراءات كیفیة التجدید، ذكر فقط قابلیة التجدید ،)22(الذكر السالفمنح الإمتیاز 

یحتوى على شرط الأولویة والأفضلیة ففي حالة خلو للعقد، وكما سبق أن ذكر فإن عقد الإمتیاز

جل العقد الجدید مع الملتزم أالقبول من بالعقد من شرط الأفضلیة فإن إعتبارات العدالة تحظى 

في إدارة المرفق العام. وخبرتهیزه عن سائر المتقدمین الجددالقدیم بسبب تم

متعلق بتفویض المرفق العام، مرجع سابق. 199- 18رقم تنفیذي مرسوم –)20(

دكتوراهال مقدمة لنیل شهادةرسائل)،دراسة مقارنة(ي عبد اللطیف الشهاوي، عقد إمتیاز المرفق العام قإبراهیم الدسو -)21(

  .376ص.ن، .س.د مصر،كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،تخصص القانون العام،،في الحقوق

، یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز عن الأراضي التابعة للأملاك 2008سبتمبر 1مؤرخ في 04-08أمر رقم –)22(

.2008سبتمبر 30مؤرخ في  53عدد  جهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، ج ر ج جالخاصة للدولة المو 
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تسعة وتسعون المشرع منح عقد الإمتیاز من ثلاثة وثلاثین سنة قابلة للتجدید وأقصاها 

.)23(صریحاأو  ، فلم یقم بذكر إجراءات التجدید ضمنیانةس

بطلب أو  الملتزمأو  من المستثمربطلبان هذا التجدید یكونإشكال ما إذا كیطرح وهنا 

لم یطرح یا بمجرد إنقضاء مدة العقد وكذلك إذاأن یكون ضمنأو  من الإدارة المانحة للإمتیاز

دد العقد بصفة تلقائیة؟ جهل ی، و التجدید من قبل الطرفین

في دفتر الشروط، أو  في القانوننص صریح سواءإلى  ي یجب أن یستندالتجدید الضمن

شروطنشریحدد 152-09المرسوم التنفیذي من12وفي المواد المتضمنة عقد الإمتیاز، والمادة 

الدولة والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة. لأملاكوكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة 

صریح بذلك من أحد المتعاقدین لا یمكن إعتبار أن هناك تجدید الالتجدید  طلب عدموفي حالة 

.)24(ضمني للعقد

الفرع الثاني

الإمتیاز عقد تمدید

وهنا یرد قید في العقد الأصليالمتبقیةاز أن یتفقا على مد المدة یجوز لطرفي عقد الإمتی

العقد الأصلي تقل عن  ةدارة فهي لا تستطیع مد مدة الإلتزام إلا إذا كان مدأساسي على حریة الإ

، وإنما یجوز تجدید مدة التمدیدیجوز لا كذلكأما إذا كانت ،القانون في المحددالأقصىالحد

المرسوممن 4 فقرة 53المادة نجدالسیاق هذاوفي  ،)25(یتعین مراعاة أحكام التجدیدالعقد وحینئذ 

المدة هذه تمدیدیمكن":تنصوالتي العام المرفقبتفویضالمتعلق)26(199-18 رقم التنفیذي

مقدمة لنیل شهادة رسالةلكحل مخلوف، عقد الإمتیاز ودوره في تطویر الإستثمار (دراسة حالة العقار الاقتصادي)، -)23(

، 2018باتنة،تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،الحقوق، الدكتوراه في

  .168ص.

یحدد نشرها وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة 2009مارس 24مؤرخ في 152-09مرسوم تنفیذي رقم -)24(

.2009ماي 06الصادر في  27ج.ر.ج.ج عدد ، لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة

.383إبراهیم الدسوقي عبد اللطیف الشهاوي، مرجع سابق، ص.-)25(

ام، مرجع سابق.تعلق بالتفویض المرفق العی199-18مرسوم تنفیذي رقم -)26(
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أربعالتمدیدمدةتتعدى ألا . شریطة..المفوضةالسلطةبطلب منواحدةمرةملحقبموجب

."أقصىكحد سنوات

لأربعة سنوات فقط.الامتیازمدةتمدیدیجوزالمادةوبمفهوم

أن الفرق بین تمدید العقد وتجدیده هو أن التمدید یعني إمتداد العقد القدیم یرى الفقه الإداري

كذا شروطه، أما التجدید یعني قیام عقد جدید مستقل عن العقد الأول، وإلى هذا فإن الفقیه عبد 

الرزاق السنهوري یرى أن إمتداد العقد هو إستمرار للعقد ذاته بنفس شروطه لمدة تعین في العقد 

ادة مماثلة للمدة الأصلیة أما التجدید فهو أن عقد جدید یعقب العقد السابق لكنه مستقل وتكون ع

.)27(فهو إستمرار لنفس العقدالتمدیدأماعنه ولیس إستمرارا له،

التمدید یعني امتداد العقد القدیم كذا شروطه، أي یجوز لطرفي عقد الإمتیاز أن یتفقا على 

دارة، فهي لا تستطیع مد مدة ، وهنا یرد قید أساسي على حریة الإالأصليمد مدة المتبقیة في العقد 

، أما إذا كانت المدة المحددة أصلا الحد الأقصىالعقد إلا إذا كانت مدة العقد الأصلي تقل عن 

عاما فلا یجوز التمدید وإنما یجوز تجدید مدة العقد وحینئذ مراعاة أحكام التجدید.30

كأصلالتجدید: عدم جواز أولا

عدم جواز التجدید لأنه ینفي مبدأ المنافسة وذلك لعدم فتح المجال أمام المتنافسین 

فإذا كان عقد الإمتیاز یحتوي على شرط الأولویة والأفضلیة عند التجدید للملتزم القدیم خرین،الآ

فیما بینهم وبین المتقدمین الجدد،  والظروفدارة المرفق وهذا إذا كان یتساوى مع الشروط لإلخبرته 

أما إذا لم یتساو معهم فقدمو شروط أفضل منه حینئذ یكون اللإختیار من بینهم ولا یطبق شرط 

.)34(الأولویة

: الفرق بین التجدید والتمدیدثانیا

یجوز للملتزم أن یتقدم للتعاقد مرة أخرى ولمدة جدیدة إنهالتجدید إذا انقضى عقد الامتیاز ف

بمقتضى عقد جدید.و 

.383إبراهیم الدسوفي، عبد اللطیف الشهاوي، مرجع سابق، ص.-)27(
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أما بالنسبة لتمدید مدة العقد المتفق علیها في العقد الأصلي ولكن بشرط أن تكون المدة 

أن تمدد بما لا یتجاوز الحد الإدارة سنة وهنا یجوز 30المتفق علیها في العقد الأصلي اقل من 

.الأقصى المنصوص علیها قانونا. أي الامتداد فهو استمرار لنفس العقد

جدید یعقب العقد السابق لكنه مستقل عنه ولیس استمرارا له، فهو عقد أما التجدید الضمني 

.)28(في حین أن الامتداد هو استمرار لنفس العقد

المطلب الثاني

تنفیذ موضوع الإلتزام

ع الإمتیاز هو تسییر مرفق عام وإستغلال وبناء المنشآت العمومیة لسیر المرفق و إن موض

إلى  ییر بل یتعداهستلإستغلال فصاحب الإمتیاز لا یقتصر دوره على اللوكذا التجهیزات اللازمة 

نفقه في البناء، أي یتحمل صاحب أنشاء المرفق في حد ذاته ثم إدارته واستغلاله لتحصیل ما إ

ل الإستثمارات المبدئیة المتعلقة بالمرفق العام. الإمتیاز ك

ظر المشرع وتنظیم یساهم بها هذا العقد لم یحل دون لفت نورغم هذه الأهمیة العملیة التي

(الفرع بعض المرافق القطاعیة الهامة والأملاك العمومیة سواء كانت في مجال الموارد الطبیعیة 

اللازمة التي یمكن أن تكون محلاالمنافع الضروریة والحاجاتالصناعیة والتي تخسر أو  الأول)

.)29(، وتختلف نهایة هذه المجالات بإختلاف موضوع تنفیذ إلتزامها(الفرع الثاني)له 

، )عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء (الإیجار والعاریة-)28(

.768المجلة الأولى، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ص.د.ط،،1ج.

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء (الایجار والعاریة)، الجزء -)29(

.768السادس، مجلد الأول، دار احیاء التراث العربي، بیروت لبنان، ص.
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الفرع الأول

تنفیذ موضوع الإلتزام في مجال الموارد الطبیعیة

لتحقیق المنافع العامة للجمهور، لذلك سنقوم بدراسة  اتتعدد المرافق الطبیعیة المعدة أساس

البعض منها كالإمتیاز في مجال إستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا الإمتیاز 

في مجال المیاه. 

للأملاك الخاصة للدولة التابعةأولا: في مجال إستغلال الأراضي الفلاحیة

شروط وكیفیات إستغلال لحدد الم، )30(03-10 رقم انونتناوله المشرع الجزائري في الق

منه فإن منح هذا الإمتیاز 5الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة حسب المادة 

مقتصر على أعضاء المستثمارات الفلاحیة الجماعیة والفردیة الذین إستفادوا من احكام قانون رقم 

لأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید ، یتضمن ضبط كیفیة إستغلال ا)31(87-19

قرار من أو  حقوق المنتجون وإلتزامات والحائزین على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقاریة

الأعضاء إیداع طلباتهم وتحویل هؤلاء الوالي یشترط أن یكونوا قد أوفوا بإلتزاماتهم ویتعین على 

من تاریخ نشر هذا القانون في جزائر لدى الدیوان بدایةحق الإمتیازإلى  حق الإنتفاع الدائم

المستثمارات الفلاحیة جیل المستثمرة الفلاحیة في بطاقةالوطني للأراضي الفلاحیة الذي یقوم بتس

السالف الذكر. 03-10من قانون رقم 10التي تمسك للغرض وذلك حسب المادة 

إعداد عقد الإمتیاز لفائدة كل مستثمر الامر بمستثمرة فلاحیة جماعیة یتم وإذا تعلق

عقد الإمتیاز باسم كل الورثة وطبقا الة تقدیم الملف من ممثل الورثة یبحصص متساویة أما في ح

شتراط والتعهد منه المستمثرة الفلاحیة تكتسب الاهلیة القانونیة الإ20لأحكام القانون المدني المادة 

.ضاة والتعاقداوالمق

، عدد ج ج ، المحدد لشروط وكیفیات إستغلال أراضي فلاحیة تابعة لاملاك الخاصة للدولة، ج ر03-10قانون رقم -)30(

  . 2010اوت  20، الصادر بتاریخ 46

، یتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 1987دیسمبر 8، مؤرخ في 19-87قانون رقم -)31(

(ملغى). 1987دیسمبر 9صادر بتاریخ  87عدد  ر ج ج لمنتخبین وواجباتهم، جالوطنیة وتحدید حقوق ا
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یة بعد إعذار للملتزم عرض العقد للفسخ بالطرق الإدار ینب المستثمر وكل إخلال من جا

.)32(ثل من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةالذي لم یمت

التنازل عن حقه في الإمتیاز أو  لا یمكن لصاحب الإمتیاز خلال مدة الإنجاز التأجیر

القطعة الأرضیة موضوع الإمتیازتحت طائلة الفسخ بالطرق القضائیة، كما أنه لا یمكن إستعمال

الحق العیني الذي الإمتیاز لأجلها، حیث یستطیع رهنجزء منها لأغراض غیر تلك التي منحأو 

یعطیه إیاه الإمتیاز كضمان للقروض التي یمكن له أن یطلبها من هیآت القرض لتمویل مشروعه 

الذي ینوي إنجازه على القطعة الأرضیة موضوع الإمتیاز. 

یا: في مجال المیاه ثان

یمثل مرفق المیاه مقارنة بما یشبهه من المرافق العامة، خصوصیة مزدوجة، من جهة 

، ومن جهة أخرى فإن مرفق المیاه یختلف عن تسییر مرفق لق الأمر بمرفق عام محلي خالصیتع

الغاز والكهرباء، وطرق إدارته كثیرة ومتنوعة كالتسییر المباشر، ومنح إمتیاز الخدمة العمومیة. 

منع المشرع الجزائري أي إستعمال للموارد المائیة بما فیها المیاه الموجهة للإستعمال 

أو  معنویین خاضعین للقانون العامأو  رف أشخاص طبیعینالفلاحي والمیاه غیر العادیة، من ط

من اجل تربیة المائیات إلا بموجب رخصة أو  الخاص عن طریق منشآت وهیاكل إستخراج الماء

من نفس القانون، 77المتعلق بالمیاه وحصرت المادة 12-05من القانون رقم 71بنص المادة 

د المائیة. العملیات التي تخضع لإمتیاز إستعمال الموار 

ویتوقف منح إمتیاز إستعمال الموارد المائیة على توقیع السلطة المانحة وصاحب الإمتیاز 

إلغائه إستجابة لمتطلبات المنفعة، مع منح أو  لدفتر شروط خاص، ویمكن في أي وقت تعدیله

.)33(تعویض لصاحب الإمتیاز إذا ما تعرض لضرر مباشر

، المحدد لشروط وكیفیات إستغلال أراضي فلاحیة تابعة لأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق. 03-10قانون رقم -)32(

سبتمبر 4ر بتاریخ ، الصاد60عدد  ج ج ، یتضمن قانون المیاه، ج ر2005أوت  4مؤرخ في 12-05قانون رقم -)33(

جانفي 27، الصادر بتاریخ 04، ج ر عدد 2008جانفي 23مؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2005

.2009جویلیة 26، الصادر بتاریخ 26عدد  ج ج ، ج ر2009جویلیة 22المؤرخ في 02-09، والقانون 2008
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الفرع الثاني

الالتزام في مجال الموارد الصناعیةتنفیذ موضوع 

إلى  لم یكن عقد الامتیاز الإداري حكرا على المرافق العامة الطبیعیة فقط إنما إمتد نطاقه

المرافق العامة ذا الطابع الصناعي ونظرا لتعددها تقتصر الدراسة على بعضها. 

أولا: إمتیاز الطرق السریعة 

المتعلق بإمتیاز الطرق 308-96یذي رقم ى من المرسوم التنفحسب المادة الأول

منح إلى  ، یخضع إنجاز الطرق السریعة وملحقاتها وتسییرها وصیانتها واشغال تهیئتها)34(السریعة

الإمتیاز كما ینص علیه هذا القانون، وتلتزم الشركة صاحبة الإمتیاز على نفقتها ومسؤولیتها بتنفیذ 

جمیع الدراسات والإجراءات والأشغال والعملیات المرتبطة بالامتیاز، في حین تلتزم شركة صاحبة 

ة كما تلتزم الإمتیاز على الخصوص بضمان تمویل جمیع العملیات المنصوص علیها في الإتفاقی

بأن تضع تحت تصرف صاحب الإمتیاز مجموع الأراضي الضروریة لبناء كل مقطع قبل تاریخ 

إنطلاق الاشغال المحددة. 

صاحب نفقةیتولى مانح الإمتیاز تحدید الأراضي التابعة للملحقات العقاریة للإمتیاز على

نفقات الضروریة لبناء الطریق الإمتیاز الذي یلتزم بإحترام جمیع التنظیمات، ویتحمل جمیع ال

یل في إستعمال جمیع ئة في كل وقت وعند الضرورة بالتعجالسریع وتكیفه وصیانته كما یلتزم بالتهی

وف حسنة، ما لم تعتریه القوة الوسائل التي من شانها أن تضمن إستمراریة حركة المرور في ظر 

.)35(ة قانونا، المثبتةالقاهر 

مانحة  قرر الإدارةللإلتزامات التي یفرضها علیه دفتر الأعباء تإخلال الملتزم في حالة 

الإمتیاز سقوط حقوقه بعد الإعذار غیر المتبوع بالتنفیذ على حسابه، على ألا یتحمل تبعة ذلك في 

، 55، عدد ج ج ، یتعلق بمنح الطرق السریعة، ج ر6199سبتمبر 18، مؤرخ في 96/308مرسوم تنفیذي رقم -)34(

.1996سبتمبر 25صادر بتاریخ 

تعرف القوة القاهرة أنها مختلف الظواهر الطبیعیة الإستثنائیة لا یمكن توقعها ولا مقاومتها ولا التغلب علیها، وتجعل -)35(

تنفیذ الخدمة أو الاشغال مستحیلة وخارجة عن نطاق إرادة صاحب الإمتیاز. 
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من القانون رقم 30حالة إستحالة الوفاء بسبب ظروف القوة القاهرة المثبتة قانونا طبقا للمادة 

متیاز الطرق السریعة. المتعلق بإ96/308

كلیا، ما أو  متیاز بناء الطریق السریع وصیانته واستغلاله سواء جزئیالا یمكن التنازل عن إ

من نفس 32بأحكام المادةلم یحز صاحب الإمتیاز على ترخیص مسبق من مانح الإمتیاز عملا 

.)36(القانون

خدمات النقل الجويإمتیاز ثانیا: 

ظرا لأهمیة عقد الإمتیاز الإداري في الحیاة العملیة لما یوفره من عناء تسخیر الخدمات ن

العامة، وتوفیرها بالسرعة والنوعیة المطلوبة، تجاوز المرافق الموفرة للخدمات الیومیة مثل الغاز، 

ها للحدود الكهرباء والماء، لیمتد ویطبق في القطاعات الأكثر حساسیة لجهة الدولة والعابرة خدمات

لعدة شركات، منح إمتیاز إستغلال خدمات النقل الجوي الوطنیة مثل خدمات النقل الجوي، أین تم 

.)37(منها "شركة الخلیفة للطیران" وشركة أنتینیا للطیران

ولقد المنظم الجزائري أن خدمة النقل الجوي العمومي تتولها شركة أو عدة شركات وطنیة، 

یمنح إلا للشخص الطبیعي الذي یتمتع بالجنسیة الجزائریة، والشخص غیر أن هذا الإمتیاز لا 

الإعتباري الخاضع للقانون الجزائري، وحددت هذه الأخیرة بالإستناد إلى ضرورة كون أغلبیة رأس 

، وتقع على صاحب الإمتیاز مسؤولیة إدارة الإستغلال، ویتعین )38(مالها مملوك لشركاء جزائریین

اجد في حالة صعوبات معتبرة أو تغییر في وضعیة الإستغلال أین یمكن علیه ضمانه ما لم یتو 

ني إعفائه من واجبه أو منحه تسهیلات بطلب منه، أو إلغائها قبل دللسلطة المكلفة بالطیران الم

، ولا یمكن لصاحب الإمتیاز نقل الإمتیاز إنقضاء أجل الإمتیاز ما لم یؤثر على المنفعة العامة

.بطیران المدنية للسلطة المكلفةدون موافقة المسبق

یتعلق بإمتیاز الطرق السریعة، مرجع سابق. ، 308-96قانون رقم -)36(

، 08، ج ر، عدد 2002فیفري 5، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المؤرخ في 01-02قانون رقم -)37(

.2014، معدل بموجب قانون المالیة سنة 2002 يفیفیر 6صادر بتاریخ 

جوان 28بتاریخ ، صادر 48، ج.ر.ج.ج، عدد یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني06-98قانون رقم -)38(

، معدل ومتمم.1998
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المبحث الثاني

النهایة المبتسرة لعقد الامتیاز

دون  قد ینتهي عقد الامتیاز كسائر العقود قبل المدة المحددة لنفاذه ولكن عقد الامتیاز ینفرد

التي و  صلة العقد الوثیقة بالمرفق العامى بخاصیتین أساسیتین وهما:سائر العقود الإداریة الأخر 

لمها إعداد المرفق التي ستالمبالغ التي یوجسامة،تزید من فرص نهایة العقد قبل میعاده المحدد

ویرتب عقد الامتیاز على الملتزم مع الإدارة، الالتزام بتنفیذ مضمون ،تستوجب حمایة الملتزم

.)39(وجوهر العقد وفق الشروط المحددة وفي المدة الزمنیة المحددة لذلك

نهایة العقد قبل أوانه وذلك لعدة إلى  ختلال في التنفیذ، وذلك الذي یؤديولكن قد یحدث ا

مرفق والفسخفي تنفیذ التزامه، وبالتالي استرداد الأسباب والتي قد تتمثل في تقصیر الملتزم 

.(المطلب ثاني)ما یسمى بالفسخ الجزائي أو  اسقاط عقد الامتیازفرض جزاءأو  ،(المطلب الأول)

المطلب الأول

والفسخلمرفقنهایة العقد باسترداد ا

قد عسیستهدف القانون في مجال الاسترداد الموازنة بین اعتبارین أساسین یتصلان بطبیعة 

دارة مانحة الامتیاز الحق في انهاء العقد وإدارة المرفق للإالامتیاز المرفق العام یتمثل الأول في ان 

بما یحقق  اتسن سیر المرفق العام وأداء خدمضروریة لحتأت لذلك أسبابا ر بالأسلوب المباشر إذا ا

المصلحة العامة أما الاعتبار الثاني فیتمثل بأن عقود الامتیاز تتطلب تخصیص استثمارات مالیة 

كبیرة لإنشاء وتشغیل المرفق العام وإدارته، وبما أن هذه العقود بطبیعتها طویلة المدة لیتمكن من 

).الأولالفرع()40(نفقات التي تكبدتها في سبیل ذلكخلالها الملتزم من تعویض ال

.793سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص–)39(

بن محیاوي سارة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، –)40(

  .46ص ،2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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نهاء الالتزام قبل انتهاء لإأما الفسخ یستلزم موافقة طرفي العقد أي یتم باتفاقهما أثناء تنفیذه 

د الامتیاز بغیر تعویض رة لعقكل المتعلقة بالنهایة المبتسمدته والرغبة المشتركة في تسویة المشا

.(الفرع الثاني))41(طلب فسخ العقد من الجهة المانحةإلى  حینما یبادر الملتزم

الفرع الأول

التكییف القانوني للاسترداد

منفردة من جانب الإدارة تصرف بالإرادة السترداد المرفق قبل نهایة مدته هو عبارة عن إ

وأنما خطأ من طرف صاحب الامتیاز أو  یدخل في سلطتها التقدیریة ولا یكون نسبة حدوث تقصیر

رغبة الإدارة في تحییث سیر المرفق العام وادارته بإحدى الطرق الأخرى، والذي یكون إما 

قد یكون اتفاق بین الأطراف المتعاقدة ویمكن استرداده دون رضى أو  منصوص علیه في العقد

.)42(صاحب الامتیاز متى اتضحت الضرورة لذلك مقابل تعویض عادل ومنصف له

"Colson"ختلف الفقه الفرنسي في التكییف القانوني للاسترداد بحیث یرى الفقیه كولسو إ و 

بأنه: من قبل نزع الملكیة للمنفعة العامة وقد صرف هذا الرأي قبولا من جانب الفقیه جیز والفقیه 

.)43(بونار

ختلف الآخرون في النظام القانوني للاسترداد بحیث ینصب على ممتلكات ومنقولات إ و 

لیست بملكیة الملتزم.

" بان الاسترداد لیس إلا مجرد فسخ للعقد من طرف الإدارة دون دي لو بادیریرى الفقیه "

، أن عملیة )Monsarrat")44"خطأ من المتعاقد وذلك لصالح العام، وكما یراه الفقیه "منصرات" 

الاسترداد هو بیع حقیقي بعوض یخضع لرسوم التسجیل.

.475إبراهیم الدسوقي، عبد اللطیف الشهاوي، مرجع سابق، ص–)41(

.51، ص.مرجع سابقبن محیاوي سارة، -)42(

عقود إمتیاز المرافق العامة، دراسة نقلا عن إبراهیم الشهاوي،،d’économierscouفي مؤلفة Colsonالفقیه -)43(

  .456ص، 2011، القاهرة، دار الكتاب الجدید، 1مقارنة، ط.

(44)- MONSSART, Concessions des communes, Publications, Administratives, Paris, P.132.
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أن نزع الملكیة یكون بفرض نزع الملكیة من المنزع إلى  "LOCOMTE"وذهب الفقیه 

ملكیة المرفق لم ینقطع ولم یتوقف لأن الملتزم نزع ملكیته على المنزوع إلیه، وحق مانح الالتزام في 

لیس مالكا للمرفق.

وأضاف هذا الفقیه بأن الاسترداد لا یكون بحسب طبیعة نقل الملكیة حیث ینهي هذا 

نیا (الالتزام) والتنازل عن الملكیة یكون بقصد نقلها لمصلحة شخص آخر.الأخیر مركزا قانو 

فیه دفع ثمن إنما یستوجب الاسترداد دفع  ككما أن الاسترداد لا یعتبر بیعا إذا لم یشتر 

.)45(تعویض، یكون مقداره أعلى بكثیر من ثمن التنازل عن الملكیة وذلك بسبب الطابع التعویضي

التعاقديأولا: الاسترداد 

تفاق ملزم ینظم العقد شروطه ویحدد أوضاعه، وعلى القاضي التقید بقواعده واحكامه على أن إهو 

یكون من بینها ما یقضي بتنازل الإدارة عن حقها في الاسترداد.

لممارسة الاسترداد وقد تطرق قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أهمیة توافر شروط 

:التعاقدي منها

ة وتجدد العقد یحدد شروط الاسترداد التعاقدي واوضاعه وإنقضت المد في نص _اذاورد

جاء خلو من أیة شروط فلا یمكن تطبیق ما ورد في العقد السابق من و  العقد مع ذات الملتزم،

نصوص على العقد الجدید.

زم تأن حق الاسترداد التعاقدي أمر تختص به السلطة المانحة ویتعین التنبیه على المل_

تعمال حق الاسترداد بمدة معینة إذا ما تضمن العقد شرطا یقضي بذلك.قبل اس

أنه یتعین الالتزام بما یتضمنه العقد من أسباب تتصل بالمصلحة العامة لممارسة -

قرارها على  تعلناسترداد المرفق بمجرد تحقیق أغراض مالیة، فإلى  ت الإدارةأالاسترداد، فإذا ما لج

هذا النحو یكون مشوبا بعیب الانحراف وإساءة استخدام السلطة.

.467-466إبراهیم الشهاوي، مرجع سابق، ص.ص.-)45(
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دارة الشروط المنصوص علیها في العقد فإن القاضي یملك سلطة لإاوكذلك إذا خالفت 

وبصفة عامة لا تستطیع الإدارة اللجوء،الاسترداد والحكم علیها بالتعویضإلغاء القرار الصادر ب

.)46(التعاقدي إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامةالاسترداد إلى 

تتضمن عقود الامتیاز عادة حد أدنى من المدة التي یجوز للإدارة ان تسترد المرفق خلالها 

اریخ المنصوص علیه في العقد ومهما كان التیها احترام هذا الشرط. أي بحلول وعندها یتعین عل

ة في استعمال حقها لذا یتعین ان ینص على هذا النوع الوقت الذي تختاره الإدارة، فلا تكون متعسف

صراحة في العقد، وإذا شاءت الإدارة الاسترداد قبل المدة المتفق علیها، یتعین علیها ان من الحق 

تدفع تعویضا عادلا للملتزم، اما إذا استرجعت الإدارة المرفق وفقا لما نص علیه العقد، فلا تعتبر 

متعسفة.

ن تحترم هذا الشرط، أما حینها یتعین على الإدارة االاسترداد، تسبیب ممارسةاشتراطعند و 

إذا تعلق  إلا للاستردادلا تستطیع أن تلجأ  الإدارة فإنالعقد من النص على هذه الأسباب خلاإذا 

لك شروط العقد استرداد المرفق مخالفة بذ ىت إلأذا لجإمر بالمصلحة العامة وهذا الشرط عام. فالا

.)47(القاضي له سلطة الغاء القرار الصادر بالإسترداد نإف

أثار الاسترداد التعاقديثانیا: 

یترتب على هذا الاسترداد انقضاء العقد، وبالتالي فإنه على الملتزم رد الأرباح التي یحققها 

من تاریخ الاسترداد ویجب أن ینصب الاسترداد على المرفق بكامله ولیس جزاء منه، ففي حالة 

التي عدم النص علیها في العقد فإن الإدارة تتحمل كافة الالتزامات التي تقتضیها إدارة المرفق و 

.)48(ملتزم في مواجهة الغیر. وأهم أثر هو حق الملتزم في الحصول على التعویضالتعهدها 

.391إبراهیم الدسوقي عبد اللطیف الشهاوي، عقد إمتیاز المرافق العامة، مرجع سابق، ص.-)46(

، 0020دار الفكر العربي، مصر، ،5ط  العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة،سلیمان الطماوي، الأسس -)47(

  .778ص.

.362، ص.1990أحمد عثمان عیاد، ظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، دار الفكر العربي، مصر، -)48(
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التعویض الإجمالي.أ

عند تقدیر هذا التعویض یجب مراعاة عنصرین الأول متعلق بمواجهة النفقات اللازمة 

نفق أكل ما لتغطیة راس المال والذي یتمثل في الأسهم والسندات التي یتكون منها راس المال و 

على تجهیز المرفق وفقا للأسس التي یقوم علیها عقد الامتیاز، والعنصر الثاني متعلق بما یفقده 

الملتزم من أرباح نتیجة لاسترداد المرفق قبل میعاده الطبیعي ویقدر عادة وفقا لمتوسط أرباح 

مباشرة.الملتزم من خلال رقم یحدده العقد من السنوات التي تستبق الاسترداد 

التعویض في صورة أقساط سنویة.ب

نها تقسطه إوض أن تدفعه الإدارة مرة واحدة فالعنصران السالفة الذكر، فعإلى  بالإضافة

على عدد من السنوات التي یتفق علیها الطرفان، غیر انه من الناحیة العملیة، فإن طریقة حساب 

اعتبارات متعددة وغالبا ما یلجأ إلیها بعد هذه الأقساط معقدة للغایة والتي یدخل في حسابها 

الاعتماد على الخبرة، فالتعویض دفعة واحدة هو الأنسب للملتزم، والذي یستطیع أن یطلب من 

ن الاسترداد التعاقدي إلیه، فإ، وكما سبقت الإشارة الإدارة أن ترفعه، إذا رأى فیه غبنا لمصالحه

.)49(ملتزمغالبا ما یتم أیضا على التعویض المستحق لل

: الإسترداد غیر التعاقديثالثا

حتى ولو لم یتم النص في عقد الامتیاز على حق الإدارة في استرداد المرفق دون حاجة 

حتى تقید حریتها في استعماله أو  الانتظار نهایة مدته هذا یعد كحق أصلي لا یمكن التنازل عنه

إلى  وبالتالي للإدارة حق استرداد المرفق ویؤدي ذلك،قتلأنها تتدخل في تنظیم المرفق في كل و 

تغییر من استغلاله على الطرق الأخرى كالاستغلال المباشر، لأن الثابت في أو  انقضاء الالتزام

العقود قبل نهایتها الطبیعیة وذلك من اجل المصلحة العامة، إنهاءالقضاء الإداري للإدارة حق 

لا من قبیل حق الإدارة في انهاء إالذي یسیر بطریق الامتیاز بالإضافة على أن استرداد المرفق

.)50(العقود الإداریة

.781سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص.-)49(

.466إبراهیم الشهاوي، مرجع سابق، ص-)50(
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المتعلق 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة 64 المادة في الجزائريالمشرعنصكما 

یمكن أن تلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ اتفاقیة تفویض ":على أنه العامبتفویض المرفق 

الحفاظ على و  اقتضاء من جانب واحد، قصد ضمان استمراریة المرفق العامالمرفق العام عند 

".الصالح العام مع تحدید مبلغ التعویض لصالح المفوض له، طبقا لبنود اتفاقیة التفویض

مما یفهم من نص المادة أن للإدارة حق استرداد المرفق عند الاقتضاء من جانب واحد وهذا من 

العام بشرط تعویض المفوض له وذلك حسب المرفق وكذا لضمان تحقیق الصالحأجل استمراریة

لبنود المتفق علیها في العقد.

الفرع الثاني

فسخ عقد الإمتیاز

ینتهي عقد الإمتیاز نهایة إستثنائیة قبل إنقضاء مدة العقد بسبب فسخ العقد، نظرا 

یضع نهایة مسبقة سخ ط، فإذا كان الفلتوافر إحدى حالات الفسخ المنصوص علیها في دفتر الشرو 

للعقد، فلا یقضي دوما كقاعدة عامة إرتكاب الملتزم لخطأ جسیم، لذا لا یعتبر فسخ العقد عقوبة 

تفرض على الملتزم لإخلاله بالإلتزامات المفروضة علیه، وعادة ما یفرق الفقه بین ثلاثة أنواع من 

.)51((ثالثا)، والفسخ القانوني (ثانیا)ضائي والفسخ الق،(أولا)الفسخ وهي الفسخ الإتفاقي 

أولا: الفسخ الاتفاقي

تفاق بین الملتزم والإدارة مانحة الامتیاز قبل إالفسخ الاتفاقي هو ذلك الفسخ الذي یتم ب

والذي یتم بالتراضي بین ،)52(نهایة المدة الزمنیة لعقد الامتیاز ویتم تقدیر التعویض بین الطرفین

  الأطراف.

للقواعد العامة نجد الحكمة من إعطاء المتعاقدین حق الاتفاق على الفسخ مستمدة وبالرجوع

من القواعد التي تقضي بها نظریة الفسخ واجتنابها للاحتمالات التي تترتب عن السلطة التقدیریة 

.)53(للقضاء والتي قد لا تتوافق مع إرادة الأطراف

.199، ص.2010ضریفي نادیة، تسیر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، -)51(

تخصص، الحقوقشهادة الماجیستیر في لنیلأكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة -)52(

.146، ص.2013، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوقانون العقود
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المتعلق ،)54(199-18التنفیذي رقم من المرسوم65ما نصت علیه المادة إلى  بالإضافة

یمكن ان یتم فسخ إتفاقیة تفویض المرفق العام بموجب إتفاق ودي بین بتفویض المرفق العام: 

السلطة المفوضة والمفوض له حسب الكیفیات المنصوص علیها في اتفاقیة تفویض المرفق 

.)55(العام"

:إمایكون وقد:القضائيثانیا: الفسخ 

:الملتزمبطلب من .1

ویكون هذا في حالتین وهما حالة اخلال الإدارة المانحة الامتیاز لالتزاماتها التعاقدیة مثل 

عدم تحقیقها للمزایا التي التزمت بها اتجاه الملتزم، وهذا تطبیقا للقاعدة العامة للعقود التي تسمح 

نهما في حالة اخلال الطرف حد الطرفین المتعاقدین بطلب فسخ العقد وإنها الرابطة القانونیة بیلأ

الآخر بالتزاماته. 

في حالة حدوث اضرار للملتزم بسبب استعمال الإدارة مانحة الامتیاز بحقها في التعدیل 

غیر أنه إذا أصاب الملتزم ضررا بسبب "على أنه: 3.94/842وهذا ما نصت علیه التعلیمة 

."الفسخأو  ن یطلب التعویضهذه التعدیلات كإخلال التوازن المالي للعقد یجوز له أ

بطلب من إدارة مانحة الامتیاز.2

حیث یترتب على كل تقصیر من الملتزم بالالتزامات التي تضمنها دفتر الشروط، فسخ عقد 

الامتیاز بمبادرة من الإدارة والذي لا یتم إلا بعد استكمال الإجراءات القانونیة المتمثلة في توجیه 

لیه والطلب منه وإزالة الأسباب إلفات المنسوبة واخطاره بالمخاالأعذار لصاحب الامتیاز. 

والمتسببات المؤدیة لفسخ الامتیاز.

حمو حسینة، إنحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع: قانون المسؤولیة -)53(

.88، ص.2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سابق.، متعلق بتفویض المرفق العام، مرجع 199-18مرسوم تنفیذي رقم –)54(

تعلق بالتفویض المرفق العام، مرجع سابق.، ی199-18مرسوم تنفیذي رقم –)55(
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أو  وهذا النوع من الفسخ القضائي للامتیاز لا یخول أي حق لتعویض الملتزم من الأضرار

-18من المرسوم التنفیذي رقم 62وهذا ما أكدته المادة ، )56(الخسائر التي تنتج عن هذا الفسخ

"یمكن أن تفرض السلطة المفوضة التعلیق بتفویض المرفق العام والتي تنص على ما یلي: 199

.غرامات على المفوض له إذا تبین أنه قد أحل بإلتزاماته وفق ما تنص علیه الإتفاقیة

السلطة المفوضة أن توجه إعذارین الغرامات یجب على إلى  غیر أنه، وقبل اللجوء

للمفوض له لتداركه النقائص المسجلة في الآجال المحددة. 

جال، تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص علیها في إتفاقیة لآوبإنقضاء هذه ا

تفویض المرفق العام، وفي حالة ما إذا إستمر المفوض له في الإخلال بإلتزامه یمكن السلطة 

فسخ إتفاقیة تفویض المرفق العام دون تعویض المفوض إلى  اللجوء من جانب واحدالمفوضة 

.)57(له"

الأخطاء از توجه إعذارین للمفوض له لتداركدارة مانحة الإمتیویفهم من نص المادة أن الإ

للسلطة المفوضة فسخ أو  یمكن للإدارةذا الأخیر في الإخلال بإلتزاماتهوالنقائص وإذا إستمر ه

أو  ویض عن الأضرارنه لا یخول أي حق للمفوض له بالتعالإمتیاز من جانب واحد، كما أ عقد

الخسائر الناتجة عن هذا الفسخ.

بقوة القانونثالثا: الفسخ

تتجسد نهایة عقد الامتیاز بحكم القانون، في تلك الحالات التي یمكن أن تنقضي التزامات 

ادتها، وبالتالي استحالة تكملة تنفیذ العقد على الوجه الأطراف المتعاقدة لظروف تكون خارج عن ار 

حالتین إلى  لاعتبارات معینة لذلك یمكن تقسیم حالات نهایة عقد الامتیاز بقوة القانونأو  الأمثل

تتمثل الأولى في حالة القوة القاهرة والتي تفرض وجود ظروف خارجة عن نطاق الافراد كهلاك 

عاقد مع الإدارة محل اعتبار ن یكون الملتزم المتأمحل العقد أما الثانیة تتمثل في وفاة الملتزم أي 

.مثلاالشركة كإفلاسكذلك إذا كان الملتزم شخص معنوي ،شخصي

الصادر عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعنوان 1994المؤرخة في سبتمبر 842-3-94ة وزاریة رقم تعلیم-)56(

، غیر منشورة.19:43الساعة على  2013- 05-15في  الإمتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها، وتم فحص الموقع

تعلق بتفویض المرفق العام، مرجع سابق.، ی199-18مرسوم تنفیذي رقم –)57(
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  اهرةحالة القوة الق.1

هذه الحالة إلى  عن طریق الامتیاز ویمكن الإشارةتدمیر المرفق الذي یدار إلى  والتي تؤدي

یخفضأو  غیر الامتیازیالمتضمن قانون المیاه على أنه ،)58(17-83من القانون 27ي المادة ف

ایقافها أو  ما لانتقاء الفیاضاناتإ ما لصالح الصحة و إبطل في أي وقت بدون تعویض، وذلك یأو 

.)59(وإما بسبب عدم مراعاة البنود التي یتضمنها الامتیاز

حقق الفسخ بقوة القانون في حالة القوة القاهرة إذا توفرت شروطها بطبیعة الحال وهي تی

من الاتفاقیة النموذجیة لامتیاز الطریق السریع مختلف الظواهر الطبیعیة  3فقرة  12حسب المادة 

الاشغال أو  توقعها ولا مقاومتها ولا التغلب علیها وتجعل تنفیذ الخدمةالاستثنائیة التي لا یمكن

مستحیلة وخارجة عن نطاق إرادة صاحب الامتیاز.

بتفویضالمتعلق199-18التنفیذيالمرسوممنالثانیة الفقرة 64 المادةنصتكما

، من جانب واحدسخ اتفاقیة التفویضالمفوضة اللجوء إلى فللسلطة"كما یمكن  :العام المرفق

.)71("لقاهرة وبدون أي تعویض للمفوض لهفي حالة القوة ا

من المسؤولیة دون ان  عفىخارجة عن إرادة الطرف المدین ت تیففالقوة القاهرة إذا ما ك

بهذا یفسخ من و  لتنفیذ العقدض باعتبارها حالة استحالة یكون للطرف المتعاقد المطالبة بالتعوی

.)60(خلالها العقد

وفاة الملتزم.2

فإن الأثار التي یرتبها العقد القانون المدني الجزائريمن 108وانطلاقا من المادة كأصل

المتعاقدین والخلف العام ومنهم الورثة، وبالتالي فإن وفاة أحد المتعاقدین لا یعني عدم إلى  تتصرف

.1983، سنة 30متضمن قانون المیاه، ج.ر.ج.ج عدد 1983یولیو 16، مؤرخ في 17-83قانون رقم –)58(

.تعلق بتفویض المرفق العام، مرجع سابقی199-18مرسوم تنفیذي رقم -)59(

.267، ص.2010الجبوري محمد خلف، العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -)60(
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نص القانون أو  بیعة التعاملانتقال آثار العقد للغیر، كما أضافت المادة شرطا لذلك "ما لم یتبین ط

.)61(الخلف العام"إلى  أن هذه الآثار لا تنصرف

الخلف العام وذلك یدخل في إطار إلى  نتقال آثار العقدإأي أن طبیعة التعامل قد تمنع 

ن وفاة المتعاقد تؤدي على إطبیعة التعامل أن یكون شخص المتعاقد محل اعتبار، وبالتالي ف

نقضاء العقد.إ

نه عقد أومن جهة أخرى نجد عقد الامتیاز تكون فیه شخصیة الملتزم لها أهمیة كبیرة في العقد، إذ 

لا في حالة ما إذا وجد ما یؤكد خلاف إنهایة العقد، لتزم یؤدي حتما ذو طابع شخصي، ووفاة المل

الإضافة، بالورثة باستغلالها المرفق العامذلك ضمن دفتر الشروط بالنص على إمكانیة مواصلة

المتعلق بالتفویض المرفق العام، الذي ذكر 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 4نص المادة إلى 

 الوفاة فإن معنويفي محتوى المادة إذا كان الشخص معنوي أي أن یكون مفوض له شخص 

.)62(الإمتیاز عقد نهایة إلى یؤدي والذي الإفلاس طریق عن مثلاالحكمیة

المطلب الثاني

ئي)اسقاط عقد الامتیاز (الفسخ الجز إ

ن تتخذها الإدارة في حق الملتزم، حیث أسقاط الالتزام العقوبة القصوى التي یمكن إعتبر ی

تعود على اقصائه نهائیا من إدارة المرفق العام محل التعاقد، ویقصد به فسخ العقد على حساب 

هذا الجزاء دون الحاجة لإصدار حكم الملتزم نتیجة لخطئه الجسیم، حیث تملك الإدارة حق توقیع

قضائي متى ثبت لدیها إرتكاب الملتزم لمخالفات جسیمة، لا تنفع معه أسالیب الضغط التي 

تستعملها الإدارة لردعه، تسببت في اختلال المرفق.

(الفرع سنعرض في هذا المطلب مفهوم الاسقاط وتمییزه عن النظم القانونیة المشابهة 

.(الفرع الثاني)بدراسة أهم شروطه وآثاره ثم سنقومالأول)،

ـ بتاریخ 78المتضمن القانون المدني الجزائري ج،ر،ج،ج، عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -)61(

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30

مرفق العام، مرجع سابق.تعلق بالتفویض الی199-18مرسوم تنفیذي رقم –)62(
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الفرع الأول

مفهوم الاسقاط وتمییزه عن النظم القانونیة المشابهة

نهاء عقد الامتیاز الإداري بصورة مبتسرة، نتیجة لإیشكل اسقاط الالتزام احدى الطرق 

المتعذر الاطمئنان إلیه خلالا جسیما بتنفیذ التزاماته، حیث یكون من إلإخلال الملتزم مع الإدارة 

في إستمرار ادارته وتسییره للمرفق العام على نحو سلیم. ولتحدید مفهوم الاسقاط سنحاول التطرق

.)63(تعریفه وكذا تمییزه عن النظم القانونیة المشابهةإلى 

أولا: تعریف الإسقاط

huguetteیوضح الفقیه " Polack" بأن جزاء الاسقاط وجزاء وضع المرفق تحت الحراسة

یة المنظمة للمرفق العام، فتستطیع الإدارة المانحة الطبیعة اللائحهما من القواعد الأساسیة ذات 

انزال جزاء الاسقاط على الملتزم المقصر وفي حالة عدم وجود نص صریح لهذا الجزاء في العقد 

العقد للمطالبة بتوقیع جزاء الاسقاط، وهي لا تملك التنازل قاضي إلى  یتعین على الإدارة الرجوع

عن حقها في ذلك ...إلخ، فالتنازل عنه یعد مخالفا للنظام العام ویتساوى مع إیراد شرط في العقد 

بعدم مسؤولیة الملتزم، بما یصف الإدارة بالإهمال وعدم المبالات وهي مخولة قانونا في مجال 

ه، وعلیها أن تحل محله مؤقتا ریثما یحل شخص آخر محله.الامتیاز بمراقبة استغلال

وقد عرفته المحكمة العلیا في مصر على أنه أن سحب الالتزام هو رفع ید الملتزم عن إدارة 

حق مانح  مالمرفق قبل انتهاء مدته لمواجهة المخالفات الجسیمة التي یرتكبها الملتزم مع قیا

.)64(دارة المرفق جبرا عن الملتزملإالامتیاز في هذه الحالة بالاستیلاء على الأدوات اللازمة 

بولكور عبد الغني، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، فرع القانون -)63(

.54، ص.2011-2010العام للأعمال، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، 

.481إمتیاز المرافق العامة، دراسة مقارنة، ص.إبراهیم الشهاوي، عقود -)64(
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ثانیا: تمییزه عن النظم القانونیة المشابهة

الاسقاط وحالة وضع المرفق تحت الحراسة.1

إدارة واستغلال یقصد بهما ابعاد الملتزم المقصر في تنفیذ التزاماته التعاقدیة أي ابعاده عن 

أن للالتزام تستطیع تفق الجزاءات في ان الإدارة المانحة تقوم الإدارة باستغلاله وادارته فالمرفق، وت

كل من الجزاءات ولو لم یرد النص علیهما في العقد ویختلفان في:تنزل

أن جزاء وضع المرفق الامتیاز تحت الحراسة اجراء مؤقت لا ینهي الرابطة العقدیة، اما 

نهاء عقده بصفة قطعیة.لإجزاء الاسقاط فهو ابعاد الملتزم نهائیا عن إدارة المرفق محل الامتیاز 

راء یقصد به الاسقاط اجراء فاسخ لعقد الامتیاز أما وضع مرفق الامتیاز تحت الحراسة اج

وارغامه على تنفیذ التزاماته على الوجه الصحیح. ولذلك تتولى الجهة رتهدید الملتزم المقص

المانحة للامتیاز خلال مدة الحراسة إدارة المرفق على حساب ومسؤولیة الملتزم.

إدارة ستعید الملتزم یز بإحدى الوضعیتین التالیتین أن تنتهي الحراسة على مرفق الامتیا

أن تقوم الجهة المانحة للامتیاز بتوقیع جزاء أو  المرفق بناء على نظامه في تنفیذ التزاماته التعاقدیة

.)65(بحكم من القاضيأو  سقاط بقرار منهاالا

الاسترداد والاسقاط.2

الاسقاط جزاء قاس یصدر  أن ختلفان فيی لكندیة انهاء الرابطة العق إلىیؤدي كل منها 

عادة من قاضي العقد وفقا لاتجاه العقد وأحكام القضاء في فرنسا، ویمكن أن یصدر من الجهة 

المانحة للامتیاز إذا احتفظت لنفسها بحق توقیع جزاء الاسقاط في حین أن الاسترداد یصدر دائما 

سلطتها التقدیریة.إلى  من الإدارة استناد

د وجود خطأ جسیم من طرف الملتزم أما الاسترداد هو اجراء تمارسه یعد الاسقاط عقوبة بع

الإدارة دون خطأ من جانب الملتزم وتستهدف به النفع العام.

.483إبراهیم الشهاوي، عقود الإمتیاز المرافق العامة، بدراسة مقارنة، مرجع سابق، ص.-)65(
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في حالة الاسقاط الملتزم لا تستحق أي تعویض، وقد یتطلب الحكم علیه بتعویض الإدارة 

د یترتب حقا كاملا للملتزم في عن الاضرار التي لحقت بالمرفق نتیجة لخطاه الجسیم اما الاستردا

.)66(التعویض

الفرع الثاني

شروط الاسقاط وآثاره

في هذا الفرع سنقوم بدراسة شروط الاسقاط وأهم آثاره.

أولا: شروط الاسقاط

توجد شروط وقیود تقضي بحرمان الإدارة من حق ممارسة جزاء الاسقاط تلقائیا أذا لم 

الشروط، وبضرورة اعذار الملتزم وتمكینه من تقدیم أوجه دفتر فيأو  في العقدتحتفظ به صراحة 

اسقاط الامتیاز وجسامة الآثار المترتبة علیها فیشترط الفقهاء توافر دافعه، ونظرا لقسوة عقوبة 

بعض الشروط لإعطائه طابع المشروعیة والتي تتمثل في:

لس الدولة أنه استقر قضاء مجیثختصاص القاضي كقاعدة بتقریر جزاء الاسقاط بحإ

الفرنسي خلافا لمجلس الدولة المصري على اختصاص قاضي العقد بتقریر جزاء الاسقاط إذا لم 

في دفتر الشروط یخول الإدارة هذا الاختصاص صراحة، وفي حالة احتفاظ أو  یوجد نص في العقد

.)67(الإدارة بهذا الحق فإن القاضي یتجاوز حدود اختصاصه قانونا إذا خرج على هذا المقتضى

أو  : أن جزاء سحب الالتزام30/12/1977في  المصریةوقضت المحكمة الإداریة العلیا

لا بحكم من المحكمة المختصة. إذ ان مانح الالتزام له سلطات إما سمي بإسقاطه لا یجوز توقیعه 

العقد، عدیدة یملك استعمالها في حالة عدم قیام الملتزم بالوفاء بالتزاماته المفروضة علیه بمقتضى 

تنفیذ التزاماته الملتزم على حسابه وكذلك أو  فله بقرار منه توقیع الغرامات المنصوص علیها بالعقد

بنفسها للإدارة الحق في توقیع عقوبة الاسقاط،العاماه كفیلا لضمان سیر المرفق له أن یتخذ ما یر 

.للقضاءاللجوء إلى  دون الحاجة

.412إبراهیم الدسوقي عبد اللطیف الشهاوي، مرجع سابق، ص.-)66(

.98، ص1993عة عین الشمس ، مصر،جام، احكام انقضاء عقد الامتیاز، لعقود الإداریةامحمد سعید امین، -)67(
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ء عاجل، فغالبا ما یكون توقیعه مسبوقا بوضع مرفق ولا ریب أن عقوبة الاسقاط لیس كإجرا

الامتیاز تحت الحراسة، ولهذا یمكن لمرفق الامتیاز مواصلة سیره في سیاج آمن تحت فكرة النفع 

.)68(قضاءأو  العام على ان یصدر الحكم في طلب الاسقاط تحكیما

ارتكابه خطأ یضر بسیر إرتكاب الملتزم لخطا جسیم في تنفیذ التزاماته التعاقدیة أي *

اختلاله وذلك بعدم احترام الملتزم للتعریفات والرسوم المحددة بمعرفة مانح الامتیاز أو  المرفق العام

أو  تنازل الملتزم عن عقده كلیاأو  ورفض امداد جهة الإدارة بالحسابات التفصیلیة لعملیات المرفق

عدم انتظام الطاقة إلى  ةة، بالإضافجزئیا لشخص آخر دون موافقة مسبقة من السلطة المختص

الكهربائیة الناشئة عن قصور وعدم كفایة الأدوات المستخدمة في استغلال المرفق.

التزاماته العقدیة، لیه لتنفیذ إتوقیع جزاء الاسقاط بتوجیه دعوى وجوب إعذار الملتزم قبل *

الشروط ضرورة قیام الإدارة بإعذار الملتزم قبل توقیع الجزاء وتحدید المدة التي دفاتروتتضمن 

یمكن بعدها اتخاذ جزاء الاسقاط، ویعد هذا الجزاء غیر مشروع لذا لم یكن مسبوقا بالاعذار.

الملتزم إلى  مفاد ما تقدم أن الإعذار في مجال الاسقاط لا یقتصر فقط على توجیه إنذار

ب على الإدارة عقب الإنذار أن تمنح مهلة معقولة للملتزم المتراخي في الوفاء ...إلخ، بل یج

بالتزاماته التعاقدیة لكي یواصل التنفیذ، وان یبدي ملاحاظاته ویقدم أوجه دفاعه ویتناقش مع الإدارة 

.)69(فیها

توجد حالات یتم فیها اعفاء الإدارة المانحة من شرط الإنذار:

اطع الدلالة بإعفاء الإدارة المانحة من الإنذار.إذا تضمن العقد شرطا ق-

لائحي.أو  عقاد بموجب نص تشریعينالإ-

عدم قدرة الملتزم نهائیا من استغلال المرفق.-

تصفیة مشروعه قضائیا لعدم جدوى الإنذار.أو  حالة افلاس الملتزم-

في حالة تنازل الملتزم عن عقده دون ترخیص مسبق.-

.486-484إبراهیم الشهاوي، عقود امتیاز المرافق العامة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص.ص-)68(

.2005، سنة 05، مجلة مجلس الدولة، عدد09/03/2004مؤرخ في1950قرار مجلس الدولة تحت رقم -)69(
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قرار الإسقاط وابلاغه للملتزم یحتوي على أمرین أولهما الإجراءات إلزام الإدارة بتسبیب *

التمهیدیة وأخذ الراي مقدما والثاني یتمثل في تسبیب القرار الاداري الصادر بالإسقاط وابلاغه 

.)70(للملتزم

فقد  62السالف الذكر في مادته 199-18الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم المنظم أما 

:)71(أهم شروط الفسخ الجزائي وهي كالتالى ذكر

.التعاقدیة بشكل یضر المرفق العام_ إخلال المفوض له للالتزاماته 

لتدارك النقائص المسجلة وذلك على السلطة المفوضة أن توجه إعذارین متتالیینیجب_

أیام لكل إعذار.10باحترام الآجال المحددة وهي 

السلطة المفوضة غرامات المنصوص علیها في بنود _في حالة انقضاء الآجال تفرض 

وإذا لم تنجح هذه الإجراءات تقوم بالإسقاط دون الحاجة إلى الجوء إلى القاضي.د، العق

ثار الاسقاطآ ثانیا:

یترتب علن جزاء الاسقاط الآثار القانونیة التالیة:

المرفق قبل انتهاء المدة إنهاء العلاقة التعاقدیة واستبعاد الملتزم نهائیا من إستغلال -

المنصوص علیها في وثیقة الامتیاز.

جزاء الاسقاط عقوبة قاسیة للملتزم لخطئه الجسیم كما یتحمل وحده الأعباء المالیة من أجل -

إستمرار المرفق العام.

فقدان التامین الذي سبق أن دفعه الملتزم حال إبرام عقده.-

المستبعد من أجل إختیار ملتزم جدید لتامین إقامة مزایدة جدیدة على مسؤولیة الملتزم-

.)72(ستمرار المرفق العامإ

یل ونقلل الملكیة وتطبیقاتها في الجزائر، مذكرة لنیل درجة صبوع صهیب، النظام القانوني لعقد البناء والتشغ-)70(

الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة العامة في القانون وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوى 

.136، ص2013منتوري، قسنطینة، 

العام، مرجع سابق.تعلق بالتفویض المرفق ی199-18مرسوم تنفیذي رقم –)71(

.488إبراهیم الشهاوي، عقود امتیاز المرافق العامة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص-)72(
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خلاصة الفصل

ینتهي عقد الامتیاز نهایة طبیعیة بانقضاء المدة الزمنیة المحددة للتنفیذ، لذلك یحق للملتزم 

سترداد الأعباء المالیة التي لإوذلك  ،متیاز من أجل تجدید مدة العقدلإتقدیم طلب للإدارة المانحة ل

وذلك بواسطة ملحق ،ستغلال وإعداد لمرفق، كما یحق له طلب تمدید مدة عقد الامتیازإأنفقها في 

أو بتنفیذ موضوع الالتزام الذي یقع على عاتقه، وذلك  تتعدى مدة التمدید أربع سنوات شریطة ألا

وكذا إنشائه ثم إدارته لتحصیل المبالغ ،ستغلال وتسییر وبناء المنشآت العمومیة لسیر المرفقإب

التي أنفقها في إعداد المرفق العام.

نهایة العقد قبل الأوان، وذلك لسبب إلى  في التنفیذ والذي یؤديلكن قد یحدث إختلال

لأسباب أخرى أو  تزم في تنفیذ التزاماته، ویترتب عن ذلك اسقاط واسترداد الالتزام،تقصیر المل

   لعقد.فسخ اإلى  تؤدي
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یجسد عقد الامتیاز الإداري أحد العقود الهامة نظرا للأموال الباهظة والأدوات المستعملة 

بالتالي نهایته سواء طبیعیة أو مبسترة تثیر مسألة تصفیة عقد الامتیاز و  في إدارة المرفق العام،

الأمر بمصیر تلك الأموال والأملاك المستعملة في استغلال المرفق منها ما هو من سواء تعلق 

قبیل العقارات ومنها ما هو منقول، وكذا تصفیة الحسابات بین المفوض له والإدارة المانحة 

بذلك و  للامتیاز والآثار المترتبة على هذه التصفیة، وبما أن العقد ثنائي الجانب فهو ملزم لهما،

.)73(ا حقوق ویحملهما التزاماتیكسبهم

ما یجعل من أحدهما مقصرا في الوفاء بها، ویشمل مجال المنازعات الإداریة بصفة عامة 

لقضاء لالتي یعود الفصل فیها و  كل النزاعات الناجمة عن نشاط الأشخاص المعنویة العمومیة

.الإداري حسب قواعد إجرائیة معینة

ارة نفسها من خلال الطعن المسبق، یقدمه المتعاقد یمكن تسویة النزاعات من طرف الإدو 

الذي لا یوافق على القرار الإداري الصادر عن الجهة الإداریة لیطالب بتعدیله، أمام لجنة التسویة 

أو باللجوء إلى التحكیم وإن كانت تسوى أساسا باللجوء إلى القضاء الإداري باعتباره ، الودیة

.)74(عقد الامتیازاشئة عنالطریق الأصلي لحل النزاعات الن

وذلك بتحدید مصیر الأموال وبهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة تصفیة عقد الامتیاز

)، فضلا عن ذلك تسویةالمبحث الأول(المستعملة وكذا تصفیة الحسابات بین أطراف العقد

طریق القضاءعقد الامتیاز، سواء عن طریق تسویة ودیة أو عن نهایة النزاعات الناشئة عن 

.الثاني)المبحث(

الحقوق، مطمد فتحي، الإشكالات القانونیة لعقود الإمتیاز في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في –)73(

.78، ص2014تخصص قانون الأعمال، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، 

.44مكید سمیر، مرجع سابق، ص–)74(
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المبحث الأول

تصفیة أموال عقد الإمتیاز

یستعمل الملتزم مجموعة من الأموال لإعداد وتسییر المرفق العام موضوع عقد 

، والإشكال الذي یطرح نفسه مصیر الأموال المستعملة في تسییر المرفق العام محل )75(الإمتیاز

تسییر المرفق یستعمل أنواعا مختلفة من الأموال بعضها من الإمتیاز حیث أن الملتزم في سبیل

قبیل العقارات كالمباني مثالها محطات الوقود والسكك الحدیدیة، وبعضها منقولات كالسیارات 

والحافلات، وبعض هذه الأموال یكون مملوكة للملتزم وبعضها ملك الإدارة، كأن تضع تحت 

مة للإستعمال كالسماح له بشغل جانب من الطریق أو مد تصرفه أجزاء من الأملاك الوطنیة اللاز 

راجع إلى وثیقة العقد عند إنتهائه أي أسلاك فوقه أو حفر أنفاق تحته، فیكون مصیر هذه الأموال

التي تحدد مصیر هذه الأموال عند إنقضاء الإلتزام فلیس هناك قاعدة قانونیة تقضي بذلك مثلا 

ل هذه المسألة موضوعیة یجب الإتفاق علیها بین السلطة المانحة عودة الأموال إلى الدولة مجانا ب

.(مطلب أول))76(للإمتیاز والملتزم

تجسیدا لمبدأ المشروعیة یلزم كل عمل إداري رقابة قضائیة وبإعتبار أن عقد الإمتیاز یضم 

ة في أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام ومعظم الأعمال التي تصدر منه أعمالا إداری

فإن الإدارة المانحة للامتیازتهدف لتحقیق النفع العام ما یجعلها تتمتع بإمتیازات السلطة العامة

.(مطلب ثاني)ما ینتج عن ذلك آثار،فیة حسابات ما بینها وبین المفوضبتصتقوم

.53مكید سمیر، المرجع السابق، ص -)75(

.322عدید فیاض، المرجع السابق، ص -)76(
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المطلب الأول

مصیر الأموال المادیة لعقد الإمتیاز

ن وثیقة الإمتیاز هي التي تتضمن تحدید مصیر تلك الأموال عند نهایة عقد الإمتیاز، إ

الأملاك فقد قسم الفقهاءالأموال، وعلى العموم مسلم بها بخصوص تلكحكمة قاعدة لكن لیست 

، معینالتي یكون المرفق العام المسیر عن طریق الإمتیاز إلى ثلاثة أنواع ولكل نوع منها مصیر 

)، والأموال التي تبقى ملكا الفرع الأولثة أنواع: الأموال التي تؤول إلى الإدارة مجانا (وهي ثلا

)الفرع الثالث)، والأموال التي یجوز للإدارة شراءها ((الفرع الثانيللملتزم 

الفرع الأول

  Bien de retour) العودة الأموال التي تؤول إلى الإدارة مجانا (أملاك

تعتبر كلا غیر قابلة للتجزئة فیما یتعلق بإستغلال المرفق، وینبغي النص هي الأموال التي 

علیها صراحة في العقد وتشمل هذه الأموال العقارات المستعملة في المشروع كالأراضي والمصانع 

ص، وقد ینص العقد على إدراج بعض المنقولات في قائمة الأموال التي یوالطرق والعقارات بالتخص

النقل بالسكك الحدیدیة أو السیارات أو قطع الغیار) دوالة مجانا كالعربات في مرافق (تؤول إلى ال

.)77(والأموال المنقولةMaterielأو غیر ذلك من الأدوات 

خاصة بصیانة تلك الأموال بحیث تسلم روط مفصلة تحتوي عقود الإمتیاز عادة على ش

من المسلم أن اللإلتزام بصیانة تلك الأموال بحالة جیدة وصالحة للإستخدام في نهایة مدة العقد، و 

مقرر ولو لم ینص علیه صراحة في العقد أو للإدارة حق خصم المبالغ اللازمة لإصلاح الأدوات 

.)78(التي قصر الملتزم في صیانتها من مستحقاته عند تصفیة الحساب النهائي

لكن ما یجب الإشارة إلیه أن رجوع هذه الأملاك للسلطة المانحة الإمتیاز یكون بطریقة مجانیة 

في حالة نهایة عقد الإمتیاز بطریقة طبیعیة أي لا وجود لتعویض بإعتبار أن الملتزم مع الإدارة قد 

نهایة عقد إستوفى الحقوق بالكامل من خلال إسترجاعه ما تم دفعه في تسیر المرفق، أما في حالة

.510إبراهیم الشهاوي، المرجع السابق، ص -)77(

.236، ص 2002دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد محمد عبد اللطیف، تفویض المرفق،-)78(
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الإمتیاز نهایة غیر طبیعیة، ما لم تكن النهایة بالإسقاط الإلتزام فإنه یتم دفع تعویض للملتزم وذلك 

.)79(لكون هذا الأخیر أخل بإلتزاماته التعاقدیة مثل إرتكابه لخطأ جسیم

كان الأموال المستعملة في المشروع سواء كان منقول أو عقار، فإذا وبمعنى آخر فإنها تشمل

الأصل أن تؤول هذه الأموال السابقة إلى الدولة بقوة القانون بمجرد انقضاء الالتزام، فقد یتضمن

العقد نصا على حق الإدارة الاختیاري في ترك بعض الأدوات التي یتبین أنها غیر صالحة 

لاستغلال المرفق العام للملتزم مجانا وبدون مقابل. 

الفرع الثاني

Bienملكا للملتزم (أملاك خاصة) (الأموال التي تبقى  propres(

عقد الإمتیاز خارج أملاك الإسترجاع وأملاك العودة الملتزم فيهي الأملاك التي یملكها

حیث تكون ملك للملتزم منذ البدایة مستقلة عن المرفق، وفكرة الأموال التي تشكل جزءا لا یتجزأ 

من المرفق نستخلص أنه ما یبقى من غیر ذلك فهو ملك للملتزم، هي بالضرورة أموال مملوكة 

.)80(اء تنفیذ العقدللملتزم في بدایة عقد الإمتیاز أو أثن

ما یجدر الإشارة إلیه أنه إذا كانت الأموال التي تبقى مملوكة له، إلا أن لیس كل مال و 

ملك للملتزم یظل مملوكا له بعد إنتهاء عقد الإمتیاز، فقد ترجع الأموال إلى الدولة بمقابل، بینما 

مین الخاص للملتزم).كان مملوكا للملتزم أثناء العقد حیث یطلق على هذه الأموال (الدو 

كما سبق الإشارة إلیه فإن عقد الإمتیاز هو الذي یحدد الأموال التي یؤول إلى الإدارة عند 

إنتهاء المدة، فإن كل ما لم یدرجه العقد في تلك الطائفة من الأموال یبقى للملتزم، وهذه الطائفة 

تلك على الامتیاز عقود تنص فلا،)81(یكون بتحدید ما یؤول للإدارة لمعرفة ما یبقى للملتزم

جرى العمل في فرنسا على أن الأموال التي تعتبر كلا لا یتجزأ فیما یتعلق  ولكن، الأموال

باستغلال المرفق تعود للإدارة وما بقي منها یمكن اعتباره مستغلا عن المرفق ومنفصلا عنه 

وبالتالي یؤول للملتزم.

.51ارة، المرجع السابق، ص سبن محیاوي -)79(

.778سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -)80(

.53مكید سمیر، المرجع السابق، ص -)81(
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الفرع الثالث

Biensالأموال التي یجوز للإدارة شراءها (أملاك الإسترداد)  de reprises

هي الأملاك المخصصة للإمتیاز في إطار المرفق موضوع الإمتیاز والتي یملكها صاحب 

حض إرادتها بم الإدارةالعودة من طرف أملاك الإمتیاز طیلة مدة عقد الإمتیاز، ویمكن أن تسترد 

.)82(مقابل تعویض صاحب الإمتیازنتهاء مدة الإمتیازاعند 

تستطیع الدولة شراء الأموال المنقولة التي تعتبر كلا لا یتجزأ فیما یتعلق بإستغلال المشروع 

وتحدید شروط العقد، حریة الإدارة في شراء هذه الأموال فقد تتمتع هذه الأخیرة برخصة الشراء من 

من الأموال والأسس التي یقوم علیها تقدیر عدمها وفي أحیان أخرى تلتزم بشراء ما یحدده العقد

.)83(ثمنها

1998نوفمبر 13من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  1فقرة  43حیث نصت المادة 

یة لتزوید بماء الشرب المحدد لدفتر الشروط النموذجي لمنح الإمتیاز إستغلال الخدمات العموم

مقابل تعویض الأملاك اللازمة للإستغلال التي یمكن للسلطة مانح الإمتیاز أن یستردعلى أنه: "

مولها كلیا أو جزئیا صاحب الإمتیاز والتي لا تشكل جزءا أصلیا من الإمتیاز". إلا أنها عادة ما 

.)84(تكون من المنقولات وتكون إمكانیة شراءها من الإدارة أمرا ممكنا یخضع لإتفاق الطرفین

للتأكید على ذلك ما نص و  بعكس ما قام به الفقهاءالجزائري لم یقم بتقسیم الأموالالمنظم 

المتضمن تنظیم الصفقات  247- 15 رقم من المرسوم الرئاسي208علیه في نص المادة 

عند نهایة عقد ، تصبح كل استثمارات وممتلكات المرفق العام"لعمومیة وتفویضات المرفق العام: ا

.)85(للقانون لعام، المعني"تفویض المرفق العام ملكا للشخص المعنوي الخاضع 

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ري، النظام القانوني لعقد الإمتیاز في منال صاب-)82(

.104، ص 2011-2010قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.510إبراهیم الشهاوي، المرجع السابق، ص-)83(

لخدمات ، المحدد لدفتر الشروط النموذجي لمنح الإمتیاز، استغلال ا1998وفمبر ن13قرار وزاري مشترك مؤرخ في -)84(

.1998أفریل 12، مؤرخ في 21ماء الشرب، ج ر عدد بالعمومیة لتزوید 

المرفق العام، مرجع سابق. تالصفقات العمومیة وتعویضاتنظیم، یتضمن 247- 15 رقم المرسوم الرئاسي–)85(
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تحول ":أنهعلى  66في المادة 199-18كما أشار أیضا في المرسوم التنفیذي رقم 

المفوضة عند نهایة اتفاقیة تفویض المرفق العام، بعد السلطة ممتلكات المرفق العام المعني إلى

.)86(جرد یقوم الطرفان وفقا لبنود اتفاقیة التفویض"

ان كل الأملاك تعود إلى الشخص المعنوي العام بدون الرئاسيص من المرسوم ونستخل

ما المرسوم التنفیذي فإن كل الممتلكات تحول إلى السلطة المفوضة بعد اتفاق الطرفان أ، تقسیمها

الجرد وإذا لم یتفقا وفقا لبنود اتفاقیة التفویض یتم تعین خبیر للقیام الجرد.على 

المطلب الثاني

  أطراف العقد تصفیة الحسابات بین

یعتبر عقد الإمتیاز الإداري أحد العقود الهامة نظرا للأموال والأدوات المستعملة في إدارة 

دوات ثم المرفق العام وبالتالي سواء كانت نهایته طبیعیة أو غیر طبیعیة تثیر مصیر الأموال والأ

آثار وكذا)،الأول(الفرع )87(للمفوض له والسلطة المانحة لعقد الإمتیازتصفیة الحسابات بین 

).الثاني(الفرع  العقد أطراف بینالتصفیة

الأول الفرع

الإمتیازالمانحة والإدارة له المفوضبینالحساباتتصفیة

عند إنقضاء عقد الإمتیاز الإداري یثیر مسألة تصفیة الحسابات بین الملتزم والإدارة المانحة 

للإمتیاز، خاصة إذا كانت هذه الأخیرة قد إلتزمت في مواجهة الملتزم بضمان حد أدنى له من 

لق الربح، وتكون قد تسببت بتصرفاتها بأن تحمله بعض الأعباء، كما كان الملتزم مقصرا فیما یتع

المقاصةبصیانة الأموال التي تؤول إلى الإدارة المانحة للإمتیاز، ما یقضي تصفیته على أساس 

وغالبا ما ینص دفتر الشروط على أنه عند نهایة العقد یتم ، ین الحقوق وإلتزامات كل من الطرفینب

اللجوء إلى تصفیة الحسابات، بین تلك التي تحدد الدیون والتي تحدد الحقوق المتبادلة بین الطرفین 

وإجراء التسویة المالیة یأخذ إعتبار التعویضات المالیة المستحقة بسبب الأخطاء التعاقدیة لأحد 

، المتعلق بالتفویض المرفق العام، مرجع سابق.199-18مرسوم تنفیذي رقم –)86(

.158أكلي نعیمة، المرجع السابق، ص-)87(
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ویباشر إجراء ، )88(جزائي غیر المشروع أو إهمال الملتزم في صیانة المنشآتالطرفین مثل الفسخ ال

التسویة المالیة للحسابات تحت مراعاة بعض المبادئ منها:

أن التصفیة المالیة تخضع لشروط العقد على أساس أن النصوص التي یتضمنها عقد -

تخضع لقاعدة العقد تفویض المرفق العام في هذا الصدد هي نصوص تعاقدیة ملزمة للطرفین

المتعلق بتفویض 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 67شریعة المتعاقدین، وذلك حسب المادة 

"تخضع جمیع الممتلكات الضروریة للاستغلال المرفق سواءا تلك :المرفق العام والتي تنص على

المرفق العام، التي أنجزتها أو اقتنتها السلطة المفوضة طیلة مدة التنفیذ اتفاقیة تفویض

.)89(للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها..."

أن التصفیة المالیة تتطلب من المفوض له أن یقوم بتقدیم حسابات مثل حسابات -

الاستثمارات وحساب الاستغلال وهذا أمر وجوبي حتى ولو لم یقرر العقد ذلك.

الفرع الثاني

آثار التصفیة بین المفوض له والإدارة

تستنتج عقد تصفیة الحسابات عن عقد تفویض المرفق العام آثار مشتركة بین كلا 

الطرفین، فالإدارة صاحبة الامتیاز تتمتع بمجمل الحقوق باعتبارها المسؤولة عن المرفق العام وأنها 

تسعى لضمان الخدمة العمومیة، في المقابل نجد أن السلطة المفوضة التزامات اتجاه المفوض له 

.)90( یتخذ المرفق العام مكانة تقف كحاجز أمام المستفدینحتى لا

"لا یمكن المتعلق بالمرفق العام: 199-18من القانون رقم 68وهذا ما نصت علیه المادة 

أو اقتناها بنفسه او تلك  هاللمفوض له أن یستعمل ممتلكات المرفق العام، سواء تلك التي أنجز 

.515إبراهیم الشهاوي، المرجع السابق، ص-)88(

، المتعلق بالتفویض المرفق العام، مرجع سابق.199-18مرسوم تنفیذي رقم –)89(

حاشمي سامي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون–)90(

.75، ص2017الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة 
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المفوضة لأغراض أخرى غیر موضوع نشاط المرفق العام التي أنجزتها أو اقتنتها السلطة 

.)91(المعني بالتفویض"

بالإضافة على ان المفوض له ملزم بتقدیم تعویض للسلطة المفوضة عند الاستغلال غیر العقلاني 

-18من المرسوم التنفیذي رقم 69أو التعسفي لممتلكات المرفق العام وهذا ما نصت علیه المادة 

فویض المرفق العام السالف الذكر.المتعلق بت199

كما یتمتع المفوض له بمجموعة من الحقوق فهي معترف بها حتى ولو لم یتم النص علیها 

في بنود العقد ویكمن الهدف من هذه الحقوق تجنب تعسف السلطة المفوضة في استعمال حقوقها 

.)92(الامتثال إلیهااتجاه المفوض له ومقابل كل هذه الحقوق ترد على عاتقه التزامات یجب

المتعلق بتفویض المرفق العام، مرجع سابق.199-18مرسوم التنفیذي رقم –)91(

.75، صمرجع سابقحاشمي سامي، –)92(
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المبحث الثاني

عقد الإمتیازنهایةتسویة المنازعات الناشئة عن 

تحقیقا لمبدأ المشروعیة وتجسیدا لها یلزم خضوع كل عمل إداري لرقابة قضائیة مما یعني 

أن كل النشاطات التي تقوم بها الإدارة یجب أن تكون في إطار القانون وإستنادا إلى مجموعة من 

الأسس وهي: خضوع الإدارة للقانون، مبدأ الفصل بین السلطات، إخضاع الإدارة لرقابة القضاء، 

بإعتبار أن أحد الأطراف عقد الإمتیاز شخص من أشخاص القانون العام تهدف لتحقیق النفع و 

العام یجعلها متمتعة بإمتیازات السلطة العامة حیث تكون في مركز أقوى من الملتزم معها، فلذلك 

مبدأ المشروعیة ما ینتج عنه منازعة بیمكن أن تقوم بتصرف غیر مشروع من شأنه أن یخل 

.)93(إداریة

على هذا الأساس أوجد القانون عدة حلول للفصل في المنازعات وهو اللجوء إلى تسویة و 

أو رفع دعواه أمام الجهات القضائیة المختصة وهو، (المطلب الأول)بین أطراف العقد )94(ودیة

.(المطلب الثاني)لحل النزاعات القضاء الإداري طریقعن 

المطلب الأول

التسویة الودیة 

على أطراف عقد الإمتیاز سواء الملتزم أو الإدارة مانحة الإمتیاز إحترام ما یقع علیها یجب 

من إلتزامات في إطار العقد المبرم بینهما لذلك یمكن أن تكون خلافات بسبب إخلال أحد الأطراف 

لك للإلتزام سواء إمتناع عن فعل أو بفعل خارج عن إرادته مما یجعل هذه العلاقة غیر مستقرة وبذ

.)95(قد یكون السبب في وقوع النزاع ما یستدعي تدخل جهات معنیة لحل النزاع

فالقضاء هو طریق طبیعي لحل المنازعات ووسیلة لإقرار العدل في المجتمع بین مختلف 

أفرادها ولما كانت الجزائر إحدى الدول التي تأخذ بنظام إزدواجیة القانون وكرسته في قوانینها 

.55، ص مرجع سابقأشموخ منیر، بوزة یاسین، -)93(

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 04-08بوشنة لیلى، النظام القانوني لعقد الإمتیاز في ظل الأمر رقم -)94(

.105، ص 2013قانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان، 

.176أكلي نعیمة، المرجع السابق، ص -)95(
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ل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة من إختصاص القضاء الإداري نظرا ودستورها جعل الفص

مع التطورات التي عرفتها ظروف التجارة ن للخصائص التي یتمیز بها العقد الإداري، لك

والإستثمار وفي ظل حاجة الدول النامیة لرؤوس الأموال من جراء متطلبات التنمیة التي ظهرت 

وذلك بوجود لجنة ، ت القانونیة شأنها تعزیز تفعیل الإستثمار الأجنبيالحاجة لتفعیل الضمانا

).الفرع الأولمختصة لدى كل مسؤول عن السلطة المفوضة للفصل في النزاعات (

)96(ونظرا للأهمیة الخاصة للتحكیم والوسیلة الأكثر ملائمة لحل منازعات العقود بصفة عامة

(الفرع تكرسه لهذه التقنیة  ىوعقد الإمتیاز بصفة خاصة تركز على موقف المشرع الجزائري ومد

.الثاني)

الفرع الأول

لجنة التسویة الودیة

في هذا الفرع سنتطرق إلى تشكیلة اللجنة وكذا دورها في تسویة النزاع القائم بین الأطراف 

العقد والتي تعتبر كطریق استثنائي.عند نهایة 

أولا: تشكیلة اللجنة

المتعلق بتفویض 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 71تنشأ لجنة التسویة الودیة حسب المادة 

:)97(المرفق العام لدى كل مسؤول عن السلطات المفوضة وتتشكل هذه اللجنة من

:بعنوان الولایة

ممثل عن الوالي المختص إقلیمیا رئیسا-

ممثل عن السلطة المفوضة-

عن المدیریة الولائیة للبرمجة ومتابعة المیزانیةممثل -

ممثل عن المدیریة الولائیة للأملاك الوطنیة.-

:بعنوان البلدیة

نازعات الإداریة وضوابطه، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، ر، تحكیم في المطیشریف یوسف خ-)96(

.7، ص 2011

تعلق بتعویض المرفق العام، المرجع السابق.، ی199-18مرسوم تنفیذي –)97(
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ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا.-

ممثل عن السلطة المفوضة-

ممثل عن المصالح غیر الممركزة للأملاك الوطنیة -

ممثل عن المصالح غیر الممركزة للمیزانیة-

ثانیا: دور لجنة التسویة الودیة

تعد اللجنة الودیة كطریق استثنائي، یلجأ إلیه أطراف العقد عند اصدار الإدارة مانحة 

الامتیاز قرار الفسخ الجزائي وذلك بعد تقدیم هذه الأخیرة إعذارین من أجل تدارك الأخطاء 

له وإذا استمر صاحب تفرض غرامات على المفوض ئص المسجلة، وبانقضاء هذه الآجال والنقا

الامتیاز في الإخلال بالتزاماته یصدر قرار الفسخ من جانب واحد، وهذا ما ورد في نص المادة 

.)98(المتعلق بتفویض المرفق العام199-18من قانون رقم 62

فهنا یمكن للمفوض له رفع طعن ضد القرار الصادر من الإدارة مانحة الامتیاز لدى لجنة 

أیام ابتداءا من تاریخ استلام قرار الفسخ الذي تم تبلیغه إیاه.10ي أجل لا یتعدى التسویة الودیة ف

المتعلق بتفویض المرفق العام: 199-18من قانون رقم 63وهذا ما نصت علیه المادة 

"یمكن للمفوض له الذي یحتج على قرار الفسخ أن یقدم طعنا لدى لجنة التسویة الودیة 

أیام، ابتداء من تاریخ استلام قرار 10أدناه في أجل لا یتعدى 71مادة للنزاعات المذكورة في ال

.)99(فسخ الاتفاقیة الذي تم تبلیغه إیاه"

، المتعلق بتفویض المرفق العام، المرجع السابق.199-18مرسوم تنفیذي رقم –)98(

المتعلق بتفویض المرفق العام، المرجع السابق.، 199-18مرسوم تنفیذي رقم –)99(
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الفرع الثاني

التسویة عن طریق التحكیم

أولا: تعریف التحكیم

طریق تهدف إلى إیجاد حل لقضیة تخص العلاقات بین شخصین عرف التحكیم على أنه: "

طریق محكم أو محكمین یستمدون سلطتهم من إتفاق خاص بین الأطراف ویتخذون أو أكثر عن 

.)100(قرارهم على أساس الإتفاق المذكور دون أن یكونوا مخولین من قبل الدولة بهذه المهمة

كما عرف التحكیم بأنه: الإتفاق الذي تعتزم أطراف معنیة عدم اللجوء إلى القاضي الوطني 

أو محكمین یختارونهم للفصل في المنازعات التي تطرأ أو قد تطرأ بینهم.والمثول أمام محكم واحد 

كما عرفه الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا بأنه: " الإتفاق على طرح النزاع على شخص 

.)101(معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة"

به الطرفان المتعاقدان بطرح یمكن القول بأن التحكیم هو ذلك الإجراء الذي یتفق بموج

النزاع على طرف ثالث للفصل فیه بحكم ملزم، فهو بذلك یبدأ بعقد رضائي وینتهي بحكم ملزم.

ثانیا: إمكانیة اللجوء إلى التحكیم

ى عبارات التمدن میعتبر التحكیم أداة فعالة في تسویة النزاعات بسریة وأصبح من أس

.)102(من معاني الوعي التام وینطوي علیه من تحقیق المصلحة الخاصةتحملهوالتحضر لما

فهو مفهوم قانوني یقوم على سحب الإختصاص من القضاء العام لحل النزاع وإسناده إلى 

صل لعام (القضاء) إذ یمنح إمكانیة فأشخاص خواص إذا یعد مسارا خاصا إستثناءا عن المسار ا

.)103(ئي ما یجعله یتصف بعدالة خاصة تعاقدیةفي النزاعات بعیدا عن الحسم القضا

بحث مقدم لنیل -التحكیم نموذجا-واس سناء، الطرق البدیلة لحل النزاعات العقود الإداریة ذات الطابع الدوليبول-)100(

الحاج جامعة ،ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون إداري وإدارة عامشهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،

.4، ص 2011لخضر، باتنة ،

.58شریف یوسف خطیر، مرجع سابق، ص -)101(

، مجلة المنتدى 09-08تعدیلات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم وفق  الدوليمنى میمون، التحكیم التجاري -)102(

  .163ص ، 2014، جامعة محمد خیضر، بسكرة7القانوني، عدد 
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قد یبرر البعض اللجوء إلى التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة النزاعات العقود الإداریة منها عقد 

الإمتیاز بحسم هذه المنازعات بعیدا عن ساحات القضاء الداخلي.

المشرع الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد 1006حسب مقتضیات المادة 

لا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم ما عدا في و  ."..الجزائري نص على أنه: 

."علاقاتها الإقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

ولا یجوز للأشخاص المذكورة في المادة من نفس القانون التي تنص: " 975المادة و 

أعلاه في الحالات الواردة في الإتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر وفي مادة 800

.الصفقات العمومیة

من هذه المواد أن نطاق لجوء الأشخاص المعنویة التحكم منحصر في الصفقات  فهمی

یة والعلاقات الإقتصادیة ذات البعد الدولي.العموم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08من القانون رقم 1039بالإضافة لنص المادة 

والإداریة على أنه یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون التحكیم الخاص بالمنازعات المتعلقة 

.)104(بالمصالح الإقتصادیة لدولتین على الأقل

د ذات البعد الدولي أي عندما یفهم أن لجوء الأشخاص المعنویة للتحكیم یكون في العقو ما 

الإدارة عقد إمتیاز مع طرف أجنبي ما یقضي اللجوء إلى التحكیم في العقود الإمتیاز الذي  رمتب

ة ما یفهم بحق اللجوء للتحكیم الدولي الذي نظمه المشرع في المادأجنبیةرة مع أشخاصتبرمه الإدا

المتعلق بتطویر 09-16القانون وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و 1039

الإستثمار المعدل والمتمم بهدف توفیر آلیات وضمانات حل المنازعات التي قد تنشأ بإعتبار أن 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه دولة في القانون ، للاستثماراتحسن ضالي، تسویة المنازعات في القانون الجزائري -)103(

  .27ص ، 2006اص، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ،الخ

یعتبر التحكیم عدالة خاصة كونه یمارس من خواص بعیدا عن الأشخاص العامة، وعدالة تعاقدیة كون أطراف النزاع، هم 

الذین یعینون المحكم أو المؤسسة التحكیمیة، بموجب الإتفاق الذین یجمعهم، ویختارون كذلك القانون الذي یطبق سواء من 

حیث إجراءات أو الموضوع.

، صادر 21ر، عدد ج ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08مر رقم أ-)104(

.2008أفریل 23بتاریخ 
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ما الدولة الجزائریة، قد خطت خطوات متقدمة نحو التفتح الإقتصادي وتشجیع الإستثمار الأجنبي م

نتج عنه توقیع عدة عقود إمتیاز دولیة بین الجزائر ومستثمرین أجانب كعقد إمتیاز الغاز الطبیعي 

وبین شركة مدقار الإسبانیة بواسطة الأنبوب الجزائر المبرم بین وزیر الطاقة والمناجم ممثلا للدولة

18/1/2006")105(.

المطلب الثاني

الإمتیازعقد نهایة التسویة القضائیة لمنازعات 

عقد الإمتیاز الإداري یعبر عن علاقة عقدیة بین الدولة متمثلة في أحد الإدارات حسب 

المرفق محل العقد وشخص آخر، یتعهد فیه الملتزم بإدارة وإستغلال أحد المرافق حسب ما یملیه 

یترتب علیه دفتر الشروط النموذجي، الذي یعتبر جزء لا یتجزأ منه، وكل إخلال لهذه الإلتزامات 

عن ذلك حق للطرف المتضرر التسویة من خلال رفع دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة 

فالطبیعة القانونیة المركبة لعقد الإمتیاز الذي یتضمن شروط لائحیة وعقدیة تثور بشأنه منازعات 

 لا خذ وصف إداري وبالتالي یؤول الإختصاص للقاضي الإداري ومنها مایأمنها ماتأخذ وصفین 

.)106(یأخذ نوع المنازعة الإداریة وبذلك یكون الإختصاص للقاضي العادي 

المحاكم "المدنیة والإداریة والتي تنص: من قانون الإجراءات800وفقا لمقتضیات المادة 

.)107(الإدرایة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة"

جمیع القضایا التي یكون الدولة تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في 

. یتحدد إختصاص القاضي الإداري حدى المؤسسات العمومیة طرفا فیهاأو الولایة أو البلدیة أو إ

فیه وذلك بإعتبار الطرف المانح للإمتیاز شخص من أشخاص القانون العام فأي منازعة یدخل 

اص إلى المحاكم الإداریة وذلك فیها هذا الأخیر كطرف مع الملتزم أو الغیر یعود فیها الإختص

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 902السالفة الذكر. وإستنادا إلى المادة 800وفقا للمادة 

أوت  22، صادر بتاریخ 47، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر، عدد 2001أوت  20، مؤرخ في 09-16قانون رقم -)105(

، معدل ومتمم.2001

.160أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -)106(

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08الأمر -)107(
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فإن الطعن یكون أمام مجلس الدولة والتي تنص على أنه: " یختص مجلس الدولة بالفصل في 

.)108(إستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة"

للتأكید لما ذكر سالفا نذكر على سبیل المثال القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ و 

في قضیة شركة نقل المسافرین ضد رئیس بلدیة 11950الغرفة الثالثة الملف رقم 09/03/2004

.)109(وهران وذلك بإنعقاد الإختصاص للقاضي الإداري في الدعاوي الناتجة عن عقد الإمتیاز

نحدد مجال إختصاص القضاء الإداري في مجال منازعات عقود الإمتیاز والتي بهذا و 

تكون فیها الإدارة طرفا سواء مدعیة أو مدعى علیها وهي المنازعات التي تكون بین مانح الإمتیاز 

.)110(والملتزم والمنازعات التي تكون بین مانح الإمتیاز والمنتفعین

المانحة للإمتیاز یمكن أن تؤدي إلى الإضرار نظرا للسلطات التي تتمتع بها السلطةو 

بحقوق الملتزم، وبهذا یحق لهذا الأخیر رفع دعویین الأولى تتمثل في دعوى القضاء الكامل 

أما الثانیة هي دعوى إلغاء شریطة أن لا تكون الأعمال ،)الفرع الأول(والمطالبة بالتعویض 

.)الفرع الثاني(والقرارات الصادرة من طرف الإدارة تندرج ضمن الأعمال الداخلیة لتنفیذ العقد 

الفرع الأول

اختصاص القضاء الكامل

حسب یؤول الأصل في ولایة القضاء الكامل للمنزاعات التي تترتب على العقود الإداریة وذلك 

السالفة الذكر ، بحیث یشمل هذا الأخیر (القضاء الكامل ) كل منازعة تتعلق إما 800المادة 

بتنفیذ العقد أو صحته، والمنزاعة حول عقد الإمتیاز الإداري في مجال القضاء الكامل یأخذ صورا 

مل في متعددة حسب ماتستهدفه وما تخلفه من آثار ، والسبب في إنعقاد الإختصاص للقضاء الكا

النظر في منزاعات العقود الإداریة لاسیما عقد الإمتیاز لكون قضاء الإلغاء قضاء شخصي حیث 

یكون فیه موضوع المنازعة حول إعتداء أو محاولة إعتداء على مركز قانوني، وهذا تطبیقا

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08الأمر رقم -)108(

، شركة المسافرین "سریع جنوب" ضد رئیس بلدیة 09/03/2004، الصادر بتاریخ 11950/11952قرار رقم  -)109(

.www.conseild’etat.dzوهران، الغرفة الثالثة 

(110)- JEAN RIVERO, JEAN VALINE, droit administratif, 68 -18 Ed , Dallas Paris, 2000, p

469.
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 غاءداریة كذلك بالفصل في دعاوي الإلتختص المحاكم الإ"على:  إ.م.إ.من ق801لنص المادة 

ودعاوي تفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة والقرارات الإداریة الصادرة عن: القرارات الإداریة

الولایة، والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة.

البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة.-

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصیغة الإداریة.-

دعاوي القضاء الكامل.-

.)111(ضایا المخولة بموجب نصوص خاصة"الق-

لذلك یمكن للأطراف إثارة دعاوي أمام القضاء الكامل بمناسبة النزاعات التي تثور بینهم في 

إطار عقد الإمتیاز.

وى القضاء الكاملادعأولا: 

الامتیازدعوى بطلان عقد :1

لتخلف أحد أركانه أو القضاء بإبطاله وذلك أمامتكون دعوى بطلان عقد الإمتیاز الإداريو 

هذا الأخیر صحیحا خال من العیوبشروطه سواءا تعلق الأمر بالرضا بحیث یجب أن یكون

صادر من ذي أهلیة أو ركن المحل الذي یقصد به العملیة القانونیة التي قصدت أطراف العقد 

ن المحل تحقیقها ففي حالة ثبوت إستحالة محل الإلتزام یبطل بالإضافة إلى أنه وجب أن یكو 

مشروعا وغیر مستحیل بذاته، أو ركن السبب الذي یمثل الدافع الذي أدى بالإدارة إلى إبرامه وعلیه 

یكون ركنا أساسیا لا یقوم العقد دونه وأن یكون مشروعا وعدم توفر هذا الركن یجعل من العقد 

.)112(باطل

إلى ما كانت علیه سابقا ینتج عن بطلان العقد الإداري بصفة عامة زواله أي إعادة الحالة 

كما قد یترتب لأحد أطراف العقد حق التعویض من الطرف الآخر إستنادا على المسؤولیة 

التقصیریة.

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08الأمر رقم -)111(

، دار الفكر العربي، المنازعات، د ط-تنفیذ-لعقود الإداریة، الإبرامعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة ل-)112(

.2005سنة ، القاهرة
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الدعاوي المتعلقة بتنفیذ العقد وإنقضائه.2

تخضع لإختصاص القضاء الكامل كل ما یقیمه أطراف عقد الإمتیاز من دعاوي تتعلق 

المتعلقة بالحصول على مبالغ مالیة حیث أنه یعد المبلغ المالي بمنازعات تنفیذ العقد كالدعاوي 

الذي یتحصل علیه الملتزم من الإدراة لقاء ما یقدمه من خدمات صورة رسم یتقاضه من المنتفعین، 

إلا أن دور هذه الأخیرة یظهر بشكل جدي في تعویض الملتزم معها بسبب الأضرار التي تلحق به 

فعل أجنبي إضافة إلى ما تتعهد به إلى الملتزم من مزایا مالیة وكل سواء جراء فعلها أو بسبب 

.)113(إخلال من جانبها یخول للملتزم حق إقامو دعوى أمام القضاء الكامل

بالإضافة إلى دعوى المبالغ المالیة المستحقة للملتزم حق رفع دعوى إبطال تصرفات 

از عقد مركب یحتوي شروط تنظیمیة وأخرى الإدارة المخالفة لإلتزاماتها التعاقدیة، فعقد الإمتی

تعاقدیة، وإذا كانت الشروط التنظیمیة محلها قائم في العقد ولو قامت الإدارة تسییر المرفق بنفسها، 

یمكن حق تعدیلها تماشیا والسیر الحسن المستمر للمرفق العام محل العقد. فإن الوضع خلاف ذلك 

مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، فكل إخلال من جانب فیما یتعلق بالشروط التعاقدیة الخاضعة ل

الإدارة المانحة للإمتیاز لهذه الشروط یكون أهل للطرف المتعاقد معها تأسیس دعوى یطالب فیها 

إبطال التصرفات المخالفة للعقد، فضلا عن الدعاویین السالفة الذكر نجد دعوى فسخ العقد والتي 

.)114(تخضع للقضاء الكامل

لأمور المستعجلةدعاوي ا. 3

ة بیقصد بالدعاوي الإداریة المستعجلة طلبات یوقعها ذوي الشأن في حالة الإستعجال للمطال

بالحصول على حكم وقتي هدفه منع خطر یهدد وجود الحق ذاته، أو حفظ الدلیل المثبت للحق إذا 

كان یخشى علیه التغییر والزوال بمرور الوقت.

الدعاوي الإداریة أكثر إحتیاجا للقضاء المستعجل لما تفرضه الإدارة من حمایة للأعمال و 

الإداریة، ولما تتمتع به من قرینة الصحة ومطابقا للقانون إلا إذا إدعى المدعي عكس ذلك، حیث 

س الأسالعقود الإداریة في التطبیق العملي (المبادئ و –عكاشة، موسوعة العقود الإداریة والدولیة حمدي یاسین-)113(

.100، ص 1998منشأة المعارف، القاهرة، ، د ط العامة)،

.167أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -)114(
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وإذا یظل القرار الإداري نافذا ومرتبا لأثاره القانونیة إلى أن یقضي بإلغائه أو سحبه أو تعدیله،

توافرت في الإستعجال أسباب خضوع الفصل في الطلب لولایة القضاء الكامل، ذلك أن منازعات 

الأمور المستعجلة المتعلقة بالعقود الإداریة هي بطبیعتها منازعات متفرعة عن العقد الإداري فهذه 

.)115(المنازعات تخضع لولایة القضاء الكامل

داري الخاصة لولایة القضاء الكاملر منازعات عقد الإمتیاز الإاث: آثانیا

یترتب على إختصاص القضاء الكامل بالفصل في المنازعة الإداریة نتائج بالغة فیها ما 

یتعلق بالسلطة القاضي إزاء نظره في المنازعة أو بالتحلل دعوى القضاء الكامل من شروط التي 

.)116(داریةتتطلبها دعوى الإلغاء وكذا إختصاصه في الطعن في القرارات الإ

سلطات القاضي في نطاق القضاء الكامل::1

یتمتع القاضي بسلطات واسعة تتفق مع طبیعة النزاع في الدعوى الخاصة لولایة القضاء 

الكامل حیث یقوم بتقدیر المركز القانوني لرافع الدعوى بعد ذلك یحدد حقوق المدعي ولا یقتصر 

ذلك القرار أو الحكم بالتعویض.على إلغاء القرار بل یتجاوز ذلك إلى تعدیل

تحلل دعوى القضاء الكامل من شروط دعوى الإلغاء:2

إستوجب طبیعة عقد الإمتیاز إخضاع المنازعات التي تثار بشأنها لولایة القضاء الكامل إلا 

أنها تختلف عن دعوى الألغاء القرار الإداري في كون أن محل دعوى الإلغاء یشترط أن یكون قرارا 

نهائیا صادرا من سلطة إداریة وصیة في حین أن دعوى القضاء الكامل یتسع لیشمل العقود 

الإداریة والقرارات المنفصلة تلك العقود بصورة لا یمكن فصلها عنها فیما یشمل أعمال الإدارة 

.)117(المادیة إذا ثبت وصفها بسمات منازعات إداریة

ت الإداریة:ختصاص القضاء الكامل في الطعن القرارا: إ 3

الأصل أن طعن القرار الإداري یخضع لإختصاص الإلغاء، إلا أنه إستثناءا یخضع 

لإختصاص القضاء الكامل إذا إتصل بالعقد الإداري إنعقادا أو تنفیذا أو إنقضاءا. وأن یكون هذا 

.101حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص -)115(

.156عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -)116(

.156عبد العزیز منعم الخلیفة، مرجع سابق، ص -)117(
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صادرة القرار صادر في مواجهة المتعاقد مع الإدارة. ویخرج عن ولایة القضاء الكامل القرارات ال

لتمهید إنعقاد العقد أو تلك التي تصدر عن الإدارة تنفیذا للعقد لكن في مواجهة الغیر، وإذا أصدرته 

الإدارة المتعاقدة بوصفها جهة التعاقد لا یمكن إتصال القرار الإداري بالعقد لكن یكون القضاء 

دارة سلطة إصدار الكامل مختصا بالنظر في دعوى الطعن على هذا القرار بل یجب أن تستمد الإ

هذا القرار من نصوص العقد ذاته وأن تصدره في مواجهة المتعاقد الآخر بوصفها طرفا في 

.)118(العقد

یخرج عن ولایة العقد الكامل ما تصدره الإدارة من قرارات بوصفها سلطة عامة تستمد 

  الإلغاء.سلطتها في إصداره من القوانین واللوائح فهذه القرارات نخضع لإختصاص قاضي 

الفرع الثاني

  الإلغاء

مبدئیا فإن الإختصاص في منازعات المتعلقة بعقد الإمتیاز یؤول للقضاء الكامل إلا أنه 

لیست قاعدة عامة فإستثناءا ینعقد الإختصاص لقاضي الإلغاء في حالة القرارات المنفصلة لإبرام 

.)119(العقد وطعون المستفدین من عقد الإمتیاز

قضاء الإلغاء بالنظر في الطعون التي تتعلق بالقرارات الإداریة المنفصلة إختصاص : أولا

والممهدة لإبرام عقد الإمتیاز

یقصد بالقرار المنفصل أنه قرار یساهم في تكوین العقد ویستهدف إتمامه، إلا أنه ینفصل 

إبرام العقد عن العقد ویختلف عنه في طبیعته مما یجعل الطعن فیه بالإلغاء جائز، فهو قرار یسبق

فهو لا یدخل في الرابط التعاقدیة مما یجیز الطعن فیه بالإلغاء منفصلا عن العقد ولذلك وإن كان 

القرار سابقا عن إنعقاد الرابطة التعاقدیة وممهد له یخضع الطعن فیه لإختصاص قضاء 

المشروعیة، ویشترط في القرار المنفصل أن یكون:

نهائیا وباتا.-

.332، ص عبد العزیز منعم الخلیفة، مرجع سابق-)118(

بوحادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، -)119(

.197، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وز، 
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.)120(اء في المیعادإقامة دعوى الإلغ-

فقط على محل یكونوهي أنهالأثاریترتب على إلغاء القرار المنفصل مجموعة من

الإلغاء دون أن یمتد آثاره إلى العقد وأساس ذلك أن القرارات المنفصلة وإن كانت تدخل في تكوین 

العقد وتمهد لإبرامه إلا أنه عمل مستقل عن عملیة التعاقد التي تخضع لإختصاص قاضي 

  الإلغاء.

جانب من تعدي عقد الإمتیاز قاعدة نسبیة في منح المستفیدین بعض الحقوق وكسبهم 

والإدارة مانحة الإمتیاز إحتمالا قائما یؤول بین الملتزمالإلتزامات ما یجعل نشوب نزاعات

.)121(الإختصاص فیها لولایة قضاء الإلغاء

عون المستفیدین من عقود الإمتیازاختصاص قضاء الإلغاء بالنظر في ط:ثانیا

اء في القرارات غالطعن بالإلفرنسي للمستفیدین حق منذ زمن بعید أعطى مجلس الدولة ال

الصادرة من الإدارة المتضمنة الإخلال بأحد شروط هذه العقود وباعتبار أثار عقد الإمتیاز تتنقل 

للغیر یمكنهم الطعن بالإلغاء ویرجع ذلك إلى الطبیعة اللائحیة لجانب من الشروط التي یتضمنها 

الإدارةّ أو الملتزم بأحد هذه الشروط یعد إخلالا العقد الأمر الذي یترتب علیه أنه في حالة خروج 

بأحد الإلتزامات التي یتضمنها العقد، بل مخالفة للقاعدة التنظیمیة التي وردت في شأنه الأمر الذي 

.)122(یجعل من القرار غیر مشروع لمخالفته قاعدة تنظیمیة

یاز محل متابعة في یمكن أن تكون النزاعات التي تنشأ بین الملتزم والإدارة مانحة الإمت

نزاع طرفه الأساسي المستفیدین من خدمات المرفق العام محل العقد. فضلا على أنه یمكن أن 

تكون نزاعات بین الإدارة مانحة الإمتیاز والمرتفقین وذلك بتأسیس دعوى إداریة ضد الإدارة مباشرة 

الإختلال بالإلتزاماتها أو أي أمام المحاكم الإداریة التي یعقد الإختصاص لولایتها وذلك إزاء كل 

خرق من جانبها لما تملیه القواعد العامة في تنفیذ العقود أو ما یفرضه السیر الحسن للمرفق العام.

.172، 171أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص ص -)120(

.172أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -)121(

.62لسابق، ص أشموخ منیر، بوزة یاسین، المرجع ا-)122(
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فالدعاوي التي تكون فیها الإدارة طرفا فیها مع الملتزم أو الغیر، یمكن لها أن تكون طرفا 

رین إلى الغیر في حالة تضررهم من أصلیا في الدعوى، طرفها الآخر یتعدى الطرفین المذكو 

الإجراءات الإداریة الصادرة وتنفیذا لأحكام إتفاقیة عقد الإمتیاز، أن یتمتع الغیر بحق وإمكانیة 

.)123(مخاصمة مشروعة هذه القرارات أمام القضاء الإداري

عن الموقع الإلكتروني: ، 07، ص "عقد إمتیاز المرافق العامة وتطبیقاته في الأردنإطار "الخاطر، علي  -)123(

www.arablawiinfo.com 15:20على الساعة 10/06/2019تم فحص الموقع یوم.
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خلاصة الفصل

المرفق العام موضوع یستعمل الملتزم مجموعة مختلفة من الأموال في سبیل إعداد وتسییر 

عقد الإمتیاز، قد تكون عقارات أو منقولات بعضها مملوكة له والبعض الآخر تسلمه الإدارة 

للإستغلال تحت تصرفه.

لكن بعد نهایة هذا العقد یتم تحدید مصیر الأملاك المستعملة في تسییر المرفق محل و 

للإدارة استرجاعها إذا ما رأت أنه لا الإمتیاز بحیث یمكن تقسیمها إلى أملاك الإرجاع والتي یمكن

یمكن فصلها عن المرفق وأملاك الإسترداد والتي تعود لصاحب الإمتیاز طیلة مدة عقد الإمتیاز 

لكن یمكن للدولة إعادتها مقابل أن تلتزم بتعویض لصاحب الإمتیاز، أملاك خاصة والتي تبقى 

سواء بین الملتزم والإدارة مانحة الإمتیاز أو ملكیتها للملتزم. وكذا یتم التصفیة بین أطراف العقد

بین الملتزم والمنتفعین.

بإعتبار أن الإدارة مانحة الإمتیاز تتمتع بإمتیازات السلطة العامة، یمكن تقوم بتصرف و 

غیر مشروع قد یؤدي إلى نشوب نزاع، یترتب عن ذلك حق للطرف المتضرر تسویة ودیة والتي 

رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة التحكیم أو تكون بالطرق البدیلة لحل النزاعات وهي 

إلى تسویة قضائیة.أي اللجوء
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عقد الامتیاز عقد إداري یبرم بین الإدارة المانحة للامتیاز والمتعاقد  فإن ناثفي ختام بح

معها الذي یكون شخصا عاما، أو شخصا خاصا وطنیا أو أجنبیا حسب المرفق محل العقد بهدف 

إدارة استغلال مرفق عام تابع للدولة مقابل ما یتحصل علیه من رسوم من المنتفعین.

راء تسییر المرفق العام عن طریق عقد الامتیاز هو لأجل تحقیق الهدف المنشود من و و 

تحقیق المنفعة العامة، لكن ما یترتب عن تنفیذ عقد الامتیاز مجموعة من الآثار على الأطراف 

سواء اتجاه الإدارة المانحة للامتیاز التي تتمتع بمجموعة من السلطات العامة التي تتمیز بعدم 

لطات في سلطة الرقابة والتوجیه على تسییر المرفق، سلطة المساواة مع الملتزم وتتمثل هذه الس

توقیع الجزاءات، حق استرداد المرفق أو بالنسبة حق،تعدیل النصوص التنظیمیة بإدارتها المنفردة

للملتزم فله الحق في اقتضاء المقابل المالي المتفق من المنتفعین والحصول على المزایا المالیة 

الحفاظ على التوازن المالي للمشروع كما یترتب آثار  في ضافة إلى الحقالمتفق علیها في العقد إ

خاصة في مواجهة المنتفع من بینها حق المنتفع في مقاضاة الإدارة المانحة للامتیاز والملتزم.

كما تأخذ نهایة عقد الامتیاز إما نهایة طبیعیة كنهایة المدة المحددة أو النهایة الغیر -

  ن إدارة الأطراف.طبیعیة تكون خارج ع

قد تشب منازعات بینهما تقضي اللجوء إلى وضع حلول لها وتكون إما عن طریق القضاء و 

أو اللجوء إلى التسویة الودیة وذلك بالطرق البدیلة لحل النزاعات وهي الصلح والوساطة والتحكیم.

استخلصنا مما سبق مجموعة من المزایا والعیوب.

المزایا:

شاء وتشغیل المرفق العام ومخاطره الإدارة المانحة للامتیاز من أعباء إني عقد الامتیاز یعف-

المالیة خاصة أن المرفق یعود بمنشآت مجانیة للدولة بعد انتهاء مدته.

مرفق وذلك في إطار التزاماته وأن البحث عن للملتزم فیبقى المسیر الرئیسي للأما بالنسبة-

رة تعود بالنفع على صاحب ى تسییر المرفق بطریقة مثمالربح هو الدافع الأساسي له ویؤدي به إل

.الامتیاز

تحرر المرفق العام من التعقیدات الإداریة، والمرونة في تسییره باتباع أسالیب القانون -

الخاص التي تتفق وطبیعة المرافق العامة الاقتصادیة.
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أحیانا دارة المرفق العام بطریقة موضوعیة بعیدة عن الاعتبارات السیاسیة التي تدخلها الدولة إ-

في إدارة المرفق.

العیوب:

ضعف تطبیق عقد الامتیاز في الجزائر بصفة عامة.-

ي إلى اختلال استعمال السلطات الممنوحة لها یؤدتعسف الإدارة المانحة للامتیاز في-

معها.التوازن مع المتعاقد 

تناول النصوص القانونیة للمبادئ العامة وبعض الشروط الشكلیة فقط دون تفصیل.-

ضعف تنظیم عقد الامتیاز ومحدودیة تطبیقه في الواقع العملي.-

ضعف رقابة السلطة المانحة للامتیاز على الملتزم قد یؤدي إلى سوء الخدمة المقدمة -

ستخدام الملتزم في إدارة المرفق العام رؤوس إلة للمنتفعین هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى في حا

أموال أجنبیة فإنه یكون من العسیر على الإدارة أن تباشر رقابتها على الوجه الأكمل بل تقابل هذه 

الرقابة بتدخل من الدولة الأجنبیة وهذا ما یؤدي إلى حد كبیر بالمساس بسیادة الدولة.

الملاحظ في مختلف القوانین التي تناولت موضوع عقد الامتیاز أنها لم توضح علاقة المنتفع -

ذلك یرجع إلى بالمرفق مع الملتزم أو الإدارة ما تحت الامتیاز خاصة ما یتعلق بالمسؤولیة إضافة 

الدولة من تحریر الامتیاز على القطاعات الضخمة خوف البعض سبب عدم نجاح الامتیاز إلى 

لشركات الأجنبیة لكونها قطاعات سیادیة تتخوف من خلالها الإدارة من عدم قدرتها على ممارسة ل

الرقابة على صاحب الامتیاز فیما إذا قام برفع الأسعار أو خفضها.

و أمام هذه العقبات نقترح بعض الحلول قد تمكن من جعل الآثار التي یرتبها عقد الامتیاز -

منشود وهو تحقیق الصالح العام من بینها:على الأطراف تجسد الهدف ال

حصر وتحدید حالات ممارسة الإدارة للسلطات التي تتمتع بها خاصة سلطة توقیع الجزاءات -

التعسف فیها. لعد

ربط مدة عقد الامتیاز بنهایة الملتزم من الأعمال وعدم حصرها في مجال محدد وذلك لأجل -

نفقتها في سبیل تسییر المرفق والربح الذي قصده من منح الملتزم فرصة استرجاع الأموال التي أ
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علیه ما یجعله یسعى دائما لتحقیق خدمة هذا من جهة ومن جهة أخرى الرقابةوراء تسییر المرفق

أفضل للمنتفعین.

في العقد خاصة من جانب المسؤولیة من  ةالعمل على تنظیم العلاقة بین الأطراف الثلاث-

هة مع المنتفعین من جهة أخرى.جانب الإدارة والملتزم من ج

التحقیق من أوجه الرقابة التي تمارسها الجهة الإداریة المانحة للامتیاز إلى الحد الأدنى الذي -

یضمن حسن سیر المرفق العام وتوفیر الخدمات.

تشجیع الخواص على إبرام عقد الامتیاز من خلال تقدیم الدولة المساعدات وخفض قیمة -

الضرائب.

في مجالات أخرى، سواء قد نجح  في مجالات وفشل النهایة توصلنا إلى أن عقد الامتیازو في 

على المستوى المحلي أو الوطني، وقد یعود عدم نجاح عقد الامتیاز في الجزائر إلى تخوف 

القطاع الخاص من الدخول في هذا النوع من العقود نظرا لضخامة المشروع وتكالیفه الباهضة.
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أولا: باللغة العربیة

الكتب.أ

، دار الكتاب الجدید، 1إبراهیم الشهاوي، عقود إمتیاز المرافق العامة، دراسة مقارنة، ط..1

.2011القاهرة، 

الفكر العربي، مصر، أحمد عثمان عیاد، ظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، دار .2

1990.

.2010الجبوري محمد خلف، العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .3

، جامعة متیاز، دراسة التجربة الجزائریةبن علیة حمید، إدارة المرافق العامة عن طریق الإ.4

.2016الجزائر، 

العملي العقود الإداریة في التطبیق –حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة والدولیة .5

.1998، منشأة المعارف، القاهرة، (المبادئ والأسس العامة)

سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،.6

.1999مصر،

دار الفكر العربي، ،5ط. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة،.7

.2000مصر، 

تحكیم في المنازعات الإداریة وضوابطه، دار الفكر والقانون للنشر الشریف یوسف خطیر، .8

.2011والتوزیع، ، المنصورة، 

.2010ضریفي نادیة، تسیر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، .9

قانون المدني، العقود الواردة على الإنتفاح عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح ال.10

بالشيء (الإیجار والعاریة)، المجلد الأول، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، د.س.ن.

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الإنتفاع .11

، د.س.ن.إحیاء التراث العربي، لبنانالمجلة الأولى، دار،1ج.، )بالشيء (الإیجار والعاریة

المنازعات، -تنفیذ-عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، الإبرام.12

.2005دار الفكر العربي، القاهرة، 



ȓɮǾȆɛɑȡࡧ ȄȳםȄ

69

.2004دار المعید للنشر والتوزیع، الجزائر، اد ناصر، القانون الإداري،لب.13

.2006داریة، الطبعة الأولى، منشورات لباد، الجزائر، ناصر، الوجیز في القانون الإلباد.14

.2000ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الفكر الجامعي، القاهرة، .15

جامعة عین الشمس، ، احكام انقضاء عقد الامتیاز، ةمحمد سعید امین، العقود الإداری.16

.1993مصر، 

.2002، القاهرة، د.س.نالنهضة العربیة،محمد محمد عبد اللطیف، تفویض المرفق، دار.17

الرسائل والمذكرات الجامعیة.ب

رسائل الدكتوراه. 1ب.

رسائل)،دراسة مقارنة(ي عبد اللطیف الشهاوي، عقد إمتیاز المرفق العام قإبراهیم الدسو .1

كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،تخصص القانون العام،،في الحقوقدكتوراهال مقدمة لنیل شهادة

  .ن.س.د مصر،

بوحادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في .2

.2011، والقانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وز 

حسن ضالي، تسویة المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات، رسالة لنیل شهادة .3

.2006، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ،الدكتوراه دولة في القانون الخاص

لكحل مخلوف، عقد الإمتیاز ودوره في تطویر الإستثمار (دراسة حالة العقار الاقتصادي)، .4

تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق والعلوم الحقوق، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه فيرسالة

.2018باتنة،السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،
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الماجستیرمذكرات. 2ب.

شهادة الماجیستیر لنیلأكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة .1

.2013، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوقانون العقودتخصص، الحقوقفي 

شهادة ، مذكرة لنیل 04-08بوشنة لیلى، النظام القانوني لعقد الإمتیاز في ظل الأمر رقم .2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان، عمالالماجستیر في القانون، فرع قانون الأ

2013.

بولكور عبد الغني، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر .3

محمد الصدیق بن في القانون، فرع القانون العام للأعمال، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة 

.2011یحي جیجل، 

التحكیم -العقود الإداریة ذات الطابع الدولي في واس سناء، الطرق البدیلة لحل النزاعاتقبول.4

بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، -نموذجا

.2011نة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، بات

حمو حسینة، إنحلال العقد عن طریق الفسخ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع: .5

.2011قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ي الجزائر، صبوع صهیب، النظام القانوني لعقد البناء والتشغیل ونقلل الملكیة وتطبیقاتها ف.6

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة العامة في القانون وتسییر الإقلیم، كلیة 

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوى منتوري، قسنطینة، 

مذكرات الماستر. 3ب.

شهادة الماستر في أشموخ منیر، بوزا یسین، الأثار المترتبة على عقد الإمتیاز، مذكرة لنیل .1

.2015الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

بن محیاوي سارة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .2

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2013سكرة، ب
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حاشمي سامي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .3

الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.2017سنة 

ئري، مذكرة لنیل شهادة مطمد فتحي، الإشكالات القانونیة لعقود الإمتیاز في القانون الجزا.4

.2014الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، 

مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة مكید سمیر، عقد الإمتیاز في التشریع الجزائري، .5

خیضر، جامعة محمد، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماستر في الحقوق

.2015بسكرة ،

منال صابري، النظام القانوني لعقد الإمتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر .6

.2011في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

والمداخلاتالمقالاتج. 

الوطني حول التسییر الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز"، من أعمال الملتقىتغریبت رزیقة، ".1

، بجایة، أیام المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن میرة

.1، ص2011أفریل 27-28

التحكیم التجاري الدولي، وفق تعدیلات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم "منى میمون، .2

1112،ص ص2014محمد خیضر، بسكرة، جامعة7، مجلة المنتدى القانوني، عدد"08-09



ȓɮǾȆɛɑȡࡧ ȄȳםȄ

72

النصوص القانونیةد. 

النصوص التشریعیة. 1د.

، صادر 06، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج عدد 1967جانفي 18مؤرخ في 24-67قانون رقم .1

(ملغي).1967جانفي  18في 

، 44یتضمن قانون الولایة، ج.ر.ج.ج عدد 1969ماي 23مؤرخ فس 38-69أمر رقم .2

(ملغي).1969ماي 23صادر في 

المتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم .3

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30ـ بتاریخ 78ج،ر،ج،ج، عدد 

، 30لمیاه، ج.ر.ج.ج عدد متضمن قانون ا1983یولیو 16، مؤرخ في 17-83قانون رقم .4

.(ملغى)1983سنة 

، یتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي 1987دیسمبر 8، مؤرخ في 19-87قانون رقم .5

صادر  87عدد  ، جدید حقوق المنتخبین وواجباتهم، ج رج الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتح

(ملغى).1987دیسمبر 9بتاریخ 

، یتضمن قانون المیاه، ج.ر.ج.ج عدد 1983جویلیة 16، مؤرخ في 17-83قانون رقم .6

15المؤرخ في 13-96، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1983جویلیة  19ادر في ، ص30

1996جوان 05صادر بتاریخ 37، المتضمن قانون المیاه، ج.ر.ج.ج عدد 1996جوان 

(ملغى).

، 48یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، ج.ر.ج.ج، عدد 06-98قانون رقم .7

عدل ومتمم.، م1998جوان 28صادر بتاریخ 

، 47، عدد ج ج، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر 2001أوت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم .8

(ملغى).، 2001أوت  22صادر بتاریخ 

فیفري 5نوات، المؤرخ في تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة الق، ی01-02قانون رقم .9

.2002فیفیر 6، صادر بتاریخ 08، عدد ج جر ، ج 2002
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، 60عدد  ج ج، یتضمن قانون المیاه، ج ر 2005أوت  4مؤرخ في  12-05رقم قانون .10

جانفي 23مؤرخ في 03-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2005سبتمبر 4الصادر بتاریخ 

22المؤرخ في 02-09، والقانون 2008جانفي 27، الصادر بتاریخ 04عدد  ج ج، ج ر 2008

.2009جویلیة 26اریخ ، الصادر بت26عدد  ج جر ، ج 2009جویلیة 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08أمر رقم .11

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21، عدد ج جوالإداریة، ج ر 

یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على 2008سبتمبر أولمؤرخ في04-08أمر رقم .12

ج عدد .ج.ر.لموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، جالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وا

، معدل ومتمم.2008سبتمبر 3، الصادر في 49

ملاك لأ، المحدد لشروط وكیفیات إستغلال أراضي فلاحیة تابعة 03-10قانون رقم .13

 .2010اوت  20، الصادر بتاریخ 46، عدد ج جر دولة، ج الخاصة لل

نصوص التنظیمیةال. 2د.

یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر سنة 16مؤرخ في  247- 15 رقم مرسوم رئاسي.1

.2015سبتمبر 20الصادر في  50ج عدد عمومیة وتعویضات المرفق العام، ج ر ج ال

نح الطرق السریعة، ج ، یتعلق بم1996سبتمبر 18، مؤرخ في 308-96مرسوم تنفیذي رقم .2

.1996سبتمبر 25، صادر بتاریخ 55، عدد ج جر 

یحدد نشرها وكیفیات منح 2009مارس 24مؤرخ في 152-09التنفیذي رقم مرسوم .3

ج عدد  ج ر ج، الإمتیاز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة

.2009ماي 06الصادر في 27

، یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز 2009ماي 2مؤرخ في 153-09مرسوم تنفیذي رقم .4

ى الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة والغیر المستقلة المحلة والأصول عل

، مؤرخ في ماي 27ج، عدد لعمومیة والإقتصادیة وتسییرها، ج ر ج الفائضة التابعة للمؤسسات ا

2009.
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تفویض المرفق العام، ـ بتعلق ب2018غشت لسنة 2مؤرخ في 199-18مرسوم التنفیذي رقم .5

.2018غشت سنة 05صادر في  48ج عدد .ج.ج.ر

، الصادرة عن وزیر الداخلیة 1994مؤرخة في سبتمبر 3/842-946تعلیمة وزاریة رقم .6

مرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها، غیر منشورة.والجماعات المحلیة بعنوان إمتیاز ال

النموذجي لمنح دفتر الشروط ، یحدد 1998نوفمبر 13شترك مؤرخ في قرار وزاري م.7

أفریل 12، مؤرخ في 21عدد  ج جالإمتیاز، استغلال الخدمات العمومیة لتزوید بماء الشرب، ج ر 

1998.

إجتهاد مجلس الدولة:. 3د.

فهرس رقم  11950قضیة رقم 2004مارس 09قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في .1

11952.

، مجلة مجلس الدولة، 09/03/2004مؤرخ في1950قرار مجلس الدولة تحت رقم .2

.2005، سنة 05عدد

الإلكترونیةالمصادره. 

www-الاطلاع على هذا الموقع، تم أبوراس محمد الشافعي، العقود الإداریة،.1

otc.bu.edv.eg/dc/images/413.pdfس11:45الساعة على  15/06/2019خ . بتاری. 

، شركة المسافرین "سریع 09/03/2004، الصادر بتاریخ 11950/11952قرار رقم .2

.www.conseild’etat.dzجنوب" ضد رئیس بلدیة وهران، الغرفة الثالثة 
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ملخص 

ك القطاع الخاص في تسییر المرافق یعد عقد الامتیاز من أنجح الطرق الفعالة في إشرا

حیث قام المشرع الجزائري بإصدار العدید من النصوص القانونیة.العامة بموجب التفویض

حیث تعهد الإدارة لأحد أشخاص القانون ،وكذلك المدة،الأطراف، الإجراءاتمع تحدید والتنظیمیة 

د معها اقععمومیة للأفراد مقابل حصول المتالعام أو الخاص لتسییر المرفق العام وتقدیم خدمة 

على رسوم من المنتفعین من خدمات هذا المرفق، وقد ینتهي هذا الأخیر بانقضاء المدة المحددة له 

ونتیجة لذلك تناولنا هذا الموضوع في فصلین الفصل الأول تكلمنا عن طریق نهایة ،انأو قبل الأو 

عقد الامتیاز سواء كانت النهایة طبیعیة وذلك بانتهاء المدة وهي نهایة عادیة وكذلك تطرقنا إلى 

سقاط أو ما یسمى بالفسخالنهایة المبتسرة للعقد ویكون ذلك إما باسترداد المرفق والفسخ أو الإ

الجزائي.

أما الفصل الثاني فقد خصصناه لمصیر الأموال عقد الامتیاز وكذا النزاعات الناشئة عنه 

وذلك بوضع حلول عن طریق تسویة قضائیة أو تسویة ودیة والتي تكون بالطرق البدیلة لحل 

النزاعات.

Résume

Le contrat de concession est considère comme le moyen le plus efficace dans

l’implication de secteur privé dans la gestion des services publics en vertu de la

délégation, et c’est un contrat par lequel l’administration accorde a des personnes

publics ou privées le gestion d’un service public, encontre partie le cocontractant

bénéfice des taxes verser par les usages de ce service .

Le contrat de concession prend fin soit avec l’expiration de la durée (la fin

normale) ou avant la fin du terme (la fin anticipée) .

En résultat nous avons procéder a l’élaboration de ce mémoire en deux chapitre dans l

premier chapitre nous avions traiter la fin du contrat de concession, et pour le

deuxième, nous l’avions assigner pour les effets résultante de la fin de la concession.


